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الملخص

في هــذا البحــث أتطــرق إلى البحــث في الدفــوع الموضوعيــة الــي تــم الدفــع بهــا في الدعاوى القضائيــة، والبحــث 
في تأصيلهــا الفقــي، والخــاف والــرأي فيهــا لاســتبيان حــدود وإطــار الدفــوع، وكــذا موقــف المحكمــة ودورهــا 
في تحقيــق العدالــة والقضــاء بصحيــح الــرأي وهــو مــا أتنــاوله بالبحــث والدراســة مــن خــال عــرض تطبيــي 
للدفــع بالإكــراه في البيــع والدفــع بصوريــة البيــع والدفــع بمماطلــة المشــري، وتــدور مشــلة الدارســة حــول مــدى 
صلاحيــة التنظيــم القانــوني الحــالي والدفــوع التقليديــة في تنظيــم البيــوع المســتحدثة وشــملوها بالتنظيــم وتوفــر 
ــدف  ــا، وته ــوع وتأصيله ــوع في دعاوى البي ــل الدف ــتخلاص وتحلي ــة اس ــن، ومحاول ــة للمتعاقدي ــة القانوني الحماي
ــرق إلى  ــر الدعاوى، والتط ــاء نظ ــاء أثن ــام القض ــا أم ــع به ــم الدف ــي يت ــوع ال ــود بالدف ــان المقص ــة إلى بي الدراس
تحديــد خصائــص الدفــوع القضائيــة الــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن الإجــراءات الــي تتشــابه معهــا وصورهــا، 
واســتخلاص الدفــوع الموضوعيــة المتعلقــة بــدعاوى البيــوع المعروضــة على القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، 
والوقــوف على التأصيــل الفقــي لهــذه الدفــوع ورأي الفقــه الــرعي فيهــا، وتحليــل النصــوص القانونيــة والحكــم 

القضــائي للوصــول إلى مــا رجُــح منهــا في التطبيــق.

الكلمات المفتاحية: 

الدعوى ـ الدفوع ـ الموضوعية ـ الإكراه ـ البيوع ـ الصورية ـ المماطلة.المشتري.
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Abstract

 This study examines the substantive defences raised in judicial proceedings, their jurisprudential
 foundations, and the scholarly disagreements and opinions concerning them, with the aim of clarifying
 the scope and parameters of such defences. It also examines the court’s position and role in achieving
 justice and adjudicating cases in accordance with the soundest legal view. This is addressed through
 an applied examination of three types of defences: the defences of duress in a sale transaction, the
 defences that a sale transaction is simulated or sham, and the defences that the purchaser has engaged
 in delaying or procrastinating payment. The research problem concerns the extent to which the
 current legal framework and traditional defences are adequate to regulate emerging forms of sale
 transactions, encompass them within the applicable legal framework, and provide legal protection
 for contracting parties. The study also seeks to identify, analyse, and establish the jurisprudential
 foundations of defences raised in sale disputes. The study aims to clarify the meaning of defences
 raised before the courts during the adjudication of disputes; identify the characteristics of judicial
 defences that distinguish them from other similar procedural mechanisms and their various forms;
 identify the substantive defences relevant to sale disputes brought before the courts in the Kingdom of
 Saudi Arabia; examine the jurisprudential foundations of these defences and the positions of Islamic
 jurisprudence concerning them; and analyse relevant legal provisions and judicial decisions in order
to determine which views have been adopted in judicial practice.

Keywords

 Litigation; defences; Substantive defences; Duress; Sales; Sham Transactions; Procrastination;
Purchaser. r
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مقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن أنــزل الكتــاب والمــزان ليقــوم 
النــاس بالقســط، وأرســل الرســل ليبينــوا للنــاس ســبل 
الهــدى وطــرق العــدل، وأرســل محمــدا صــى الله عليــه 
ــه  ــا إلى الله بإذن ــرا وداعي ــرا ونذي ــاهدا ومب ــلم ش وس
ــم  ــاد، وحك ــبل الرش ــة س ــن للأم ــرا، فب ــا من وسراج
فيهــم شرع رب العبــاد، فــاللهم صــل وســلم عليــه وعلى 

آله ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن... وبعــد.

 وفي هــذا البحــث أتطــرق إلى البحــث في الدفــوع 

الموضوعيــة الــي تــم الدفــع بهــا في الدعاوى القضائيــة، 
والبحــث في تأصيلهــا الفقــي، والخــاف والــرأي 
فيهــا لاســتبيان حــدود وإطــار الدفــوع، وكــذا موقــف 
والقضــاء  العدالــة  تحقيــق  في  ودورهــا  المحكمــة 
ــة  ــث والدراس ــاوله بالبح ــا أتن ــو م ــرأي وه ــح ال بصحي
ــع  ــع بالإكــراه في البي مــن خــال عــرض تطبيــي للدف
ــري. ــة المش ــع بمماطل ــع والدف ــة البي ــع بصوري والدف

مشكلة الدراسة: 

تــدور مشــلة الدارســة حــول مــدى صلاحيــة التنظيــم 
القانــوني الحــالي في الممكلــة العربيــة الســعودية والدفــوع 
التقليديــة في تنظيــم البيــوع المســتحدثة وشــملوها 
بالتنظيــم وتوفــر الحمايــة القانونيــة للمتعاقديــن، 
دعاوى  في  الدفــوع  وتحليــل  اســتخلاص  ومحاولــة 
البيــوع وتأصيلهــا، وممــا ســبق يمكــن أن نحــر 
مشــلة الدراســة في التســاؤل الرئيــس التــالي: مــا 

الدفــوع الموضوعيــة في دعاوى البيــوع؟

أسئلة البحث: 

ويتفــرع عــن التســاؤل الرئيــس الســابق العديــد مــن 

ــاؤلات وهي:  التس

	1 ما المقصود بالدفوع وما أقسامها؟.

	2 ما التأصيل الفقهي للدفع بالإكراه وتحليله؟.

	3 ماهية الدفع بصورية البيع وتحليله؟.

	4 ما المقصود بالدفع بمماطلة المشتري؟ .

أهداف الدراسة: 

ــوف على  ــته الوق ــال دراس ــن خ ــث م ــتهدف الباح يس
ــن:  كل م

	1 توضيح المقصود بالدفوع وأهم أقسامها. .

	2 بيان التأصيل الفقهي للدفع بالإكراه وتحليله..

	3 بيان ماهية الدفع بصورية البيع وتحليله..

	4 الوقوف على المقصود بالدفع بمماطلة المشتري..

أهمية الدارسة: 

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن أهميــة موضوعهــا 
ــا  ــي به ــي عُ ــائل ال ــم المس ــن أه ــوع م ــار البي باعتب
ــاس  ــات الن ــا في معام ــل تقريبً ــا تدخ ــه؛ كونه الفق
ــر  ــل الع ــور في ظ ــر المتص ــن غ ــه م ــة، إذ إن اليومي
ــع دون أن  ــرد في المجتم ــوم على أي ف ــرور ي ــث م الحدي

ــل. ــدة على الأق ــع أو شراء واح ــة بي ــوم بعملي يق

ــال  ــن خ ــة م ــذه الدراس ــة ه ــك أهمي ــق كذل تتحق
جمــع الدفــوع المتعلقــة بــدعاوى البيــوع أمــام القضــاء 
ــون  ــا؛ لتك ــة وتحليله ــة مقارن ــة فقهي ــتها دراس ودراس
ــوم  ــاة وخص ــن قض ــر م ــه الأم ــن يعني ــل م ــا ل عونً
وغيرهــم، وإتاحتهــا لهــم في دراســة مســتقلة، وتســليط 
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الضــوء على الدفــوع الــي يمكــن الدفــع بهــا في دعاوى 
البيــوع المثــارة أمــام القضــاء، وكــذا الخــاف الفقــي 

ــا. ــاء منه ــف القض ــوع وموق ــذه الدف ــأن ه بش

مصطلحات الدراسة: 

ــع  ــع والمن ــه » القط ــا على أن ــع لغويً ــرف الدف ــع: يع الدف
ــوة«))). ــة بق والإزال

الإكــراه: يعــرف لغويًــا على أنــه » حََمــلُ الإنســانِ 
ــافِ  ــدُلُّ على خِ ــره(: ي ــلُ )ك ــه، وأص ــا يكَرَهُ على م
ــه  ءَ فتَعمَلَ ــفَ الــيَّ ــةِ. والكَــرْهُ: أن تكَُلَّ الرِّضــا والمحبَّ

ــا«))) كارهًِ

ــاه،  ــا لا يرض ــل م ــر على أن يفع ــل الغ ــا »حم واصطلاحً
ــرك ونفســه«))). ــو ت ــه، ل ــار مباشرت ولا يخت

مصــدر   « أنهــا  على  لغــة  تعــرف  الصوريــة: 
صْــوَرُ، 

َ
صَوِرَ صَوَرًا فهو أ من صُــورة،  صنــاعّي 

صُــورٌ«))) وهي صَوْرَاءُ، والجمــع: 

ــاء  ــي لإخف ــر حقي ــر غ ــاذ مظه ــاح« اتخ وفي الاصط
تــرف حقيــي؛ وذلــك بــأن يتفــق طرفــان على إخفــاء 
إرادتهمــا الحقيقيــة بقصــد إخفــاء تــرف حقيــي عــن 
الغــر، فتصرفهــا الظاهــر يكــون صوريًــا، أمــا تصرفهــا 

ــالة  ــة، رس ــات الشرعي ــام المرافع ــوع في نظ ــى، الدف   اليح (((
ماجســتير، المعهــد العــالي للقضــاء،د.ط، ص 16.

  ابن فارس، مقاييس اللغة، ط3، ج 5، ص 172. (((
ــة، ط1، ج 9، ص  ــر على الهداي ــح القدي ــيواسي، شرح فت   الس (((

.232
ــه 16 يوليــو  ــخ الاطــاع علي   معجــم المعــاني الجامــع، تاري (((

ــالي:  ــط الت 2025 م، على الراب
- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%

84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/.

المســتتر فيكــون حقيقيــا«))).

مماطلــة المشــري: لغــة تعــرف على أنهــا » المــد، يقــال: 
مطلــت الحديــدة أمطلهــا مطــا إذا ضربتهــا ومددتهــا 
لتطــول، وكل ممــدود ممطــول، ومنــه اشــتقاق المطــل 
بالديــن، وهــو الليــان بــه، يقــال: مطلــه وماطلــه بحقــه، 
والمماطلــة في المكافحــة، والمطــل: مدافعتــك الديــن، 

ــي«))). ــي بح ــي ومطل ــي بح ــال: ماطل يق

واصطلاحــا »وهي التســويف وتضيــع الوقــت والتأخــر 
بغــر عــذر أو داع مقبــول شرعًًا أو قانونــاً«))).

الدراسات السابقة: 

العلميــة  المكتبــات  في  والتقــي  البحــث  بعــد 
ــة  ــائل العلمي ــات والرس ــب والدراس ــة والكت والجامعي
ــت  ــابقة تناول ــة س ــث إلى أي دراس ــل الباح ــم يتوص ل
ــه وبالرغــم مــن  ذات موضــوع دراســتنا الحاليــة، إلا أن
ذلــك وجــدت العديــد مــن الدراســات الــي بنيــت على 
ذات الأســاس الذي أسســت عليــه دراســتنا الحاليــة مــع 
ــذه  ــورد ه ــي ن ــا ي ــة وفيم ــوع الدراس ــاف موض اخت
الدراســات موضحــن أوجــه الاتفــاق والخــاف بينهــا 

ــالي:  ــب الت ــة على الترتي ــتنا الحالي ــن دراس وب

	1 دراســة اليحــى، فهــد بــن عبــد العزيــز)))، 1425 هـ، .
ــة«،  ــات الشرعي ــام المرافع ــوع في نظ ــوان » الدف بعن

  المنحى، الدعوى الصورية، ط1، ص 17 (((
  الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ط4، ج  (((

5، ص 1819
 الشــهري، عقوبــة المماطــل في قضــاء الديــن دراســة فقهيــة  (((

مــن خــال اســتقراء نصــوص الفقهــاء،د.ط، ج 1، ص 80 م
ــالة  ــة، رس ــات الشرعي ــام المرافع ــوع في نظ ــى، الدف   - اليح (((
ــد  ــام محم ــة الام ــاء، جامع ــالي للقض ــد الع ــتير، المعه ماجس

ــامية،د.ط، 1425 هـ.  ــعود الإس ــن س ب
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رســالة ماجســتير مقدمــة للمعهــد العــالي للقضــاء، 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

	2 ــي . ــد)))، 1428 هـ، وال ــالد محم ــم، خ ــة الأدغ دراس
جــاءت بعنــوان » الدفــوع الموضوعيــة في دعاوى 
التفريــق بحكــم قضــائي«، رســالة ماجســتير، كليــة 
ــطين. ــامية، فلس ــة الإس ــوني، الجامع ــة والقان الشريع

	3 دراســة بــي بكــر، قاســم محمــد)))، 1430 هـ، والــي .
ــة في  ــوع الموضوعي ــة الدف ــوان » نظري ــاءت بعن ج
الفقــه الإســامي والقانــون وتطبيقاتهــا في القضــاء 
الــرعي«، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات 

ــة. ــة الأردني ــا الجامع العلي

وقــد تمــزت الدراســة في هــذا البحــث بتفردهــا 
بالدراســة التطبيقيــة للدفــوع الموضوعيــة بالإكــراه 

البيــوع. دعاوى  في  والمماطلــة  والصوريــة 

منهج الدراسة: 

ــج  ــة المنه ــذه الدراس ــراء ه ــث في إج ــتخدم الباح اس
ــم في  ــه ومذاهبه ــوال الفق ــن أق ــة ب ــارن للمقارن المق
المســألة محــل الدفــع، وبيــان أوجــه الاتفــاق والاختلاف 

ــا. بينه

ــك  ــتقرائي وذل ــج الاس ــث المنه ــتخدم الباح ــا اس كم
باســتقراء موســوعة الأحــام القضائيــة الســعودية 
ــر  ث

ُ
ــا أ ــتخلاص م ــوع واس ــوف على دعاوى البي والوق

ــدعاوى  ــق ب ــة تتعل ــوع موضوعي ــن دف ــا م ــاء نظره أثن

ــم  ــق بحك ــة في دعاوى التفري ــوع الموضوعي ــم، الدف   الأدغ (((
ــون،  ــة والقان ــة الشريع ــتير، كلي ــة ماجس ــاضي، أطروح الق

ــطين،د.ط. ــامية فلس ــة الإس الجامع
  بــي بكــر، نظريــة الدفــع الموضــوعي في الفقــه الإســامي  (((

والقانــون وتطبيقاتهــا في القضــاء الــرعي، ط1. 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــوع في المملك البي

ــك  ــي، وذل ــج التحلي ــث على المنه ــد الباح ــا اعتم كم
لتحليــل الأحــام القضائيــة والنصــوص الشرعيــة 
ــم  ــوص إلى الحك ــاء، للخل ــوال الفقه ــة، وأق والنظامي

ــا. ــح فيه ــع والراج ــل الدف ــألة مح ــائي في المس النه

إجراءات الدراسة: 

ــوات  ــة الخط ــذه الدراس ــراء ه ــث في إج ــع الباح ــد اتب ق
ــة:  التالي

	1 ــا . ــوال وأتبعته ــر الأق ــة بذك ــائل الفقهي ــاول المس تن
ــة. بالأدل

	2 بيــان ســبب الخــاف والقــول الراجــح في كل .
مســألة.

	3 عزو الآيات الكريمة إلى سورها وأرقامها..

	4 تخريــج الأحاديــث مــن مظانهــا، والحكــم عليهــا .
مــا اســتطعت إذا كانــت مــن غــر صحيــي 

ــلم. ــاري ومس البخ

حدود الدراسة:

الباخــث في موضــوع  اقتــر  المكانيــة:  الحــدود  1ـ 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  قانــون  على  البحــث 

على  الباحــث  الموضوعية:اقتــر  الحــدود  ـ   2
والصوريــة  بالإكــراه  الموضوعيــة  الدفــوع  دراســة 

البيــوع. دعاوى  في  والمماطلــة 

تمهيد :ماهية الدفوع، وخصائصها وصورها:

ــا  ــي منحه ــة ال ــدى الأدوات القانوني ــوع هي إح الدف
المنظــم للمتقاضــن؛ لدفــع مــا يوجــه إليهــم مــن ادعاء 
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في مواجهــة بعضهــم البعــض، والدفــوع بموجــب ذلــك 
هي مــن وســائل الدعــوى الــي تناولهــا المنظــم بالتنظيــم 
بموجــب قانــون المرافعــات الشرعيــة، ولتحديــد أثرهــا 
على الدعــوى ودراســة تطبيقاتهــا يجــب أن نعــن الإطــار 
ــرق إلى  ــا والتط ــال تعريفه ــن خ ــوع م ــوني للدف القان

ــا وأقســامها على النحــو التــالي:  خصائصهــا وشروطه

أولا:تعريف الدفوع وخصائصها.

تعــرف الدفــوع لغــة على أنهــا جمــع دفــع، ومصــدر مــن 
ــة  ــة والإزال ــا التنحي ــد به ــا)))، ويقص ــع دفعً ــع يدف دف
ــرد، فيقــول الرجــل دفعــت الــي  ــة وال بالقــوة والحماي
أي نحيتــه وأزلتــه بالقــوة، ويقــال: دافــع عنــه أي حــامى 
ــع القــول: أي رد الحجــة بالحجــة  ــه وانتــر له، ودف عن

ــل))). ــل بالدلي والدلي

ــن الدعاوى  ــوع م ــه »ن ــرف على أن ــاح ع وفي الاصط
يقصــد بــه أحــد أمريــن: إمــا إســقاط الخصومــة عــن 
المطلــوب وإثبــات عــدم صحــة توجيــه المطالبــة إليــه، أو 
إســقاط دعــوى المــدعي وإثبــات عــدم توجــه أي حــق له 
على المطلــوب«)))، وأرى أنــه يمكــن تعريفهــا على أنهــا 
عبــارة عــن دعــوى مقابلــة يدحــض بموجبهــا المــدعى 
ــه  ــرده أو يبطل ــن ادعاء، أو ي ــه م ــع إلي ــا رج ــه م علي
فالدفــع هــو رد الفعــل على الادعاء بــادعاء عكــس 

الادعاء أو بطلانــه.

وفي اصطــاح القانونيــن تعــرف على أنهــا »جميــع 

  عمر،معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، ج1،، ص7. (((
 الزبيــدي، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،د.ط،ج20،  (((

ص 553.
ــامية  ــة الإس ــن الشريع ــوى ب ــة الدع ــم، نظري ــد نعي   محم (((

ــة،د.ط،ص 586. ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع وقان

ــا  ــتعين به ــم أن يس ــوز للخص ــي يج ــاع ال ــائل الدف وس
ــات أن ادعاءه على  ــه لإثب ــوى خصم ــن دع ــة ع للإجاب
غــر أســاس، وذلــك بقصــد تفــادي الحكــم لخصمــه 
ــة إلى  ــائل موجه ــذه الوس ــت ه ــواء كان ــه س ــا يدعي بم
ــل  ــة إلى أص ــا، أو موجه ــض إجراءاته ــة أو بع الخصوم
ــتعمال  ــم في اس ــلطة الخص ــه أو إلى س ــدعى ب ــق الم الح

ــواه«))). دع

ــن  ــة م ــوع القانوني ــف الدف ــث في تعري ــب الباح ويذه
ــلية،  ــة والش ــوع الموضوعي ــن الدف ــع ب ــال الجم خ
ــا  ــاضي على أنه ــم في التق ــق الخص ــدام ح ــع بانع والدف
ــم  ــض ادعاءات الخص ــدف إلى دح ــة ته ــيلة قانوني وس
مــن خــال الدفــع بعــدم صحــة مــا ادعاه، أو التصريــح 
ــا،  ــا أو وقفه ــد انقضائه ــراءات بع ــة الإج ــدم صح بع
إضافــة إلى الدفــع بعــدم قبــول طلــب الخصــم لانعــدام 

ــاضي. ــه في التق حق

ــدد في  ــا لا تتح ــة فإنه ــوع القانوني ــص الدف  وفي خصائ
الخصائــص؛ لذا فإننــا وفيمــا يــي نتطــرق إلى الخصائــص 
العامــة الــي تمــز كل مــن الدفــوع الشــلية والدفــوع 

الموضوعيــة على الترتيــب التــالي:

ثانيا: خصائص الدفوع الشكلية))):

ــلية -دون  ــوع الش ــوع: فالدف ــر الموض ــل نظ ــدى قب تب
ــة  ــدة عام ــا كقاع ــم إبداؤه ــب أن يت ــة- يج الموضوعي
ــق في  ــقط الح ــزاع وإلا س ــوع ال ــر في موض ــل النظ قب
ــرة  ــورة كب ــاهم بص ــا تس ــالي فإنه ــا، وبالت ــك به التمس
ــاحات  ــن وس ــد على المتقاض ــت، والجه ــر الوق في توف

  البكــري، الدفــوع في قانــون المرافعــات فقهــا وقضــاء،د.ط،  (((
ص 5.	

  معوض عبد التواب، الدفوع الشرعية،ط3، ج1، ص 118. (((
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ــل أو  ــة الش ــوى معيب ــتغال بدع ــن الاش ــم م المحاك
لــم تســتوف الإجــراءات والــروط القانونيــة اللازمــة 
ــدف  ــا ته ــم فإنه ــن ث ــاضي، وم ــة التق ــق عدال لتحقي
بصــورة أساســية لتوفــر الوقــت والجهــد والنفقــات على 
المتقاضــن وكــذا تزيــل العــبء عــن كاهــل المحكمــة 
ــا،  ــتوف شروطه ــم تس ــة ل ــراءات خصوم ــر في إج بالس
ومــن ناحيــة ثالثــة فإنهــا تســاهم بصــورة كبــرة في الحد 
ــة في المحاكــم. مــن أزمــة تكــدس الدعاوى القضائي

توجــه إلى الإجــراءات: وهي خصيصــة تنفــرد بهــا الدفوع 
الشــلية دون الموضوعيــة إذ أن الدفــع فيهــا يتعلــق 
بالإجــراءات القانونيــة المحيطــة بالدعــوى فــا تتعلــق 
ــق  ــا يتعل ــر فيه ــا النظ ــه له وإنم ــق ولا توج ــل الح بأص
ــا  ــوى باعتباره ــم للدع ــا المنظ ــي أقره ــراءات ال بالإج
ــا  ــرع به ــاط الم ــي أح ــة ال ــات الإجرائي ــن الضمان م

ــة. ــة الإجرائي ــق العدال ــة لتحقي ــوى القضائي الدع

الحكــم الصــادر فيــه ينــي الخصومــة لا الــزاع: وهــو 
أيضًــا مــن خصائــص الدفــوع الشــلية والــي بترتــب 
ــة  ــاء الخصوم ــول إنه ــا إذا كان بالقب ــم فيه على الحك
أمــام المحكمــة لعيــب الشــل، ويترتــب على ذلــك إنهاء 
الخصومــة القضائيــة إلا إنــه لعــدم مساســه بأصــل الحق 
أو النظــر في موضوعــه لا ينــي الــزاع باعتبــار أن الدفع 
الشلكي يتعلــق بالإجــراءات دون التطــرق لموضــوع 

الدعــوى))).
: خصائص الدفوع الموضوعية.)))

ً
ثانيا

	1 لتعلقهــا . الموضوعيــة  فالدفــوع  معــدودة:  غــر 

  عادل طــه، الدفــوع الشــلية في قانــون الإجــراءات المدنيــة  (((
ــوداني،د.ط، ص 81 الس

  انظــر، محمــد فتــي، الدفــوع الموضوعيــة أمــام المحاكــم  (((
ــر،د.ط، ص 50. ــة، جامعــة محمــد خضــر، الجزائ الجزائي

بموضــوع الدعــوى ووقائعهــا، والأدلــة الــي تقــدم 
ــع  ــا بوقائ ــك لتعلقه ــا وذل ــن حصره ــا لا يمك فيه
الخصومــة، والــي تختلــف باختــاف عوامــل 
الــي  الخاصــة  وظروفهــا  ومســبباتها  الدعــوى 
يمكــن أن تحيــط بالدعــوى، وغيرهــا مــن العوامــل 

ــا. ــن توقعه ــي لا يمك ال

	2 التمســك بهــا في كافــة مراحــل الدعــوى: فالدفــوع .
الموضوعيــة لتعلقهــا بموضــوع الدعــوى فإنهــا 
ــواء  ــا س ــت عليه ــة كان ــا في أي مرحل ــوز إثارته يج
أكان ذلــك أمــام محاكــم الدرجــة الأولى أو الثانيــة، 
فعــى خــاف الدفــوع الشــلية فــإن الدفــوع 
الموضوعيــة يمكــن إثارتهــا في أي مرحلــة تكــون 

ــوى.  ــا الدع عليه

	3 منــي للخصومــة: فالحكــم الصــادر بقبــول الدفــع .
ــك  ــوى وذل ــاء الدع ــه إنه ــب علي ــوعي يترت الموض
ــاء  ــم إنه ــن ث ــض الادعاء وم ــع ودح ــول الدف لقب
الــزاع القضــائي بصــدور الحكــم الفاصــل في 
ــوى  ــادر في الدع ــم الص ــوز الحك ــه، ويح موضوع
حجيــة الأمــر المقــي بــه، بمــا يغــل يــد المحكــوم 
عليــه مــن إعادة طــرح ذات الــزاع أمــام المحاكم 
ولا يكــون أمامــه إلا طريــق الطعــن على الحكــم 

ــزاً. إذا كان جائ

	4 غــر متقادمــة: فالدفــوع الموضوعيــة لا ينظــم وقــت .
وترتيــب الدفــع بهــا أيــة نصــوص قانونيــة، ومــن ثم 
لا يعــد تنــازلًا عــن الدفــع الموضــوعي تقديــم دفــع 
ــع  ــوع م ــارض الدف ــة ألا تتع ــه، شريط ــر علي آخ

ــا البعــض))). بعضه

  انظــر، المــري، الدفــوع الشــلية والموضوعيــة لدعاوى  (((>=
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المبحث الأول: الدفع بالإكراه في البيع

وفيه توطئة ومطلبان:

توطئة:

ــع الدعــوى والــي تتلخــص  تســتوضح الدفــع مــن وقائ
ــا  في »تقــدم المــدعي بدعــواه ضــد المــدعى عليهــا طالًب
ــا  ــرك بينهم ــار مش ــن عق ــا م ــه لنصيبه ــات شرائ إثب
ــدعى  ــوى على الم ــرض الدع ــه، وبع ــه إلي ــل ملكيت ونق
عليهــا أقــرت بالبيــع ودفعــت بإكــراه المــدعي لهــا عليــه 
بالتهديــد والــرب الذي أوقعهــا تحــت طائلــة الإكــراه، 
ــك ورفضــت يمــن المــدعي على  ــة على ذل ــم تقــم بين ول
نــي مــا دفعــت بــه، وقــد أبــرز المــدعي ورقــة مصدقــة 
ــن  ــا ع ــدعى عليه ــازل الم ــن تن ــة تتضم ــن المحكم م
ــه  ــا أن ــه، كم ــاقي ثمن ــلمها ب ــار وتس ــن العق ــا م نصيبه
ــه،  ــق مــا طلــب من أدى اليمــن على صحــة دعــواه طب
ــدعى  ــب الم ــال نصي ــاضي انتق ــت لدى الق ــد ثب ولذا فق
ــدعي،  ــاعا إلى الم ــف مش ــو النص ــار وه ــا في العق عليه
بعــد  بذلــك  العقــار  صــك  على  التهميــش  وقــرر 
اكتســاب الحكــم القطعيــة، وأفهــم المــدعى عليهــا أن 
لهــا يمــن المــدعي على نــي إكراههــا على التوقيــع مــى 
ــا، وصــدق الحكــم  ــت، فاعترضــت المــدعى عليه رغب

ــتئناف«))).  ــة الاس ــن محكم م

المطلب الأول: التأصيل الفقهي للدفع.

يتضمن الدفع السابق مسألتين فقهيتين: 

الأولى: أهليــة إبــرام التصرفــات والتعبــر عــن الرضــاء 

المحاكــم  في  وتطبيقاتهــا  والمــراث  والوصيــة  الوقــف 
الشرعيــة، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، جامعة 


الخليــل، فلســطين د.ط. ص 84. 1441 هـ
  مجموعة الأحكام القضائية العام 1435هـ، د.ط، ج1، ص 31 (((

=<

كتابــة. 

الثانية: حد الإكراه الذي المبطل للعقد. 

المسألة الأولى: أهلية إبرام التصرفات.

ــات  ــرام التصرف ــخص لإب ــة الش ــة هي صلاحي والأهلي
ــوق  ــع بالحق ــة للتمت ــة هي الصلاحي ــة، فالأهلي القانوني
والتقيــد بالالتزامــات، فــي صلاحيــة الشــخص لتحمل 
ــن إلى  ــد الأصولي ــة عن ــم الأهلي ــاله وتقس ــات أفع تبع
أهليــة وجــوب وهي صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقــوق 
المشروعــة له وعليــه، ويعــر عنهــا بالذمــة الماليــة 
ــه، وهي  ــى وفات ــاده وح ــذ مي ــان من ــازم الإنس وت
إمــا أن تكــون ناقصــة كتلــك الــي تثبــت للجنــن، 
ــذ ميــاده وحــى  ــي تثبــت للإنســان من ــة كال أو كامل
ــان  ــة الإنس ــا بصلاحي ــر عنه ــة أداء ويع ــه، وأهلي وفات
ــا  ــد به ــه يعت ــه على وج ــوال من ــال والأق ــدور الأفع لص
ــر  ــت لصغ ــي تثب ــة ناقصة،كال ــم إلى أهلي شرعًًا، وتقس
ــت  ــي تثب ــة ال ــة الكامل ــز، والأهلي ــر المم ــن غ الس

ــل))). ــوغ والعق ــان بالبل للإنس

ويتفــرع عــن الأهليــة صحــة الرضــاء بالعقــد إذ 
ــع العقــود  ــه الشريعــة الإســامية أساســا في جمي اعتبرت
والتصرفــات لتصــدر صحيحــة ومنتجــة لآثارهــا، 
ــة  ــة الخفي ــور القلبي ــن الأم ــة م ــاء في الشريع والرض
الــي لا يمكــن مطالعتهــا وإنمــا يســتدل عليهــا مــن 
المســائل الظاهــرة والــي مثلتهــا الشرعيــة في الإيجــاب 
والقبــول فالرضــاء كمــا عرفــه العلمــاء امتــاء الاختيار 

 ) )ماجــد، الإكــراه وأثــره في الفقــه والقضــاء، مجلــة كليــة  (((
ــة،د.ط، ج 22،  ــا الأشراف – دقهلي ــون بتفهن ــة والقان الشريع

ــدد 2 ص 1130، ع
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ــر)))،  ــره إلى الظاه ــي أث ــث يف ــه بحي ــوغ نهايت أي بل
ــار))).  ــيء بالاختي ــان ال ــو إتي ــاء ه فالرض

ــامية في  ــة الإس ــه في الشرعي ــاء مشروعيت ــد الرض ويج
العديــد مــن المواضــع منهــا قــول الله تعــالى : )ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڍ( )))، ومــن الســنة مــا روي عــن 
ــس  ــن أن ــراض«)))، وع ــن ت ــع ع ــا البي ــي صلى الله عليه وسلم »إنم الن
بــن مالــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:«لا يحــل مــال امــرئ 

ــه«))). ــب نفس ــلم إلا بطي مس

ــو  ــراه ه ــع دون إك ــول في البي ــاب والقب ــول الإيح وحص
ــة  ــابق))) المحكم ــق الس ــا، وفي التطبي ــل على الرض دلي
ــابي الذي تقــدم  اســتدلت على الرضــا مــن الدليــل الكت
بــه المــدعى بموافقــة المــدعى عليهــا ورضاهــا على البيــع 
كتابــة، وفي اعتبــار الرضــا بالكتابــة عــن التعاقــد 

 ))عــاء الديــن، كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســام  (((
الــزدوي، ط1، 1308 هـ، ج4، ص 382.

 ) )كمــال الديــن، الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن  (((
النحويــن البصريــن والكوفيــن، ط1، 1424 هـ، ج4، ص 256.

 ) )الآية 29 من سورة النساء (((
 ) )ابــن ماجــه، ســن ابــن ماجــه: كتــاب الإجــارات،  (((
ــرى  ــن الك ــي، الس ــار،د.ط، ح 2185، البيه ــع الخي ــاب بي ب
ــد  ــاني، محم ــيخ الألب ــه الش ــي،ط3، ح 2185، وصحح للبيه
ــث  ــج أحادي ــل في تخري ــاني، إرواء الغلي ــن الألب ــاصر الدي ن

منــار الســبيل، ط2، ج5، ص 125
أبــو   ،20695 ح  ط1،  أحمــد،  الإمــام  مســند   ))أحمــد،  (((
يعــى، مســند أبي يعــى،ط1، ح 20695، البيهــي، شــعب 
الإيمــان،ط1، ح 5105، وصححــه الشــيخ الألبــاني، الألبــاني، 

صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه،د.ط، ح 2780
 )))يقصــد هنــا حكــم المحكمــة الموجــود بصفحــة 58 مــن  (((
ــة  ــام القضائي ــة الأح ــن مجموع ــرجاع م ــث اس ــذا البح ه

ــام 1435هـ، د.ط، ج1، ص 31( الع

خــاف بــن الفقهــاء، حيــث اختلفــوا على ثلاثــة آراء: 

الــرأي الأول:مــا ذهــب اليــه الجمهــور مــن جــواز 
رأي  وهــو  مطلقًــا  بالكتابــة  الإرادة  عــن  التعبــر 
ــذا  ــر ه ــة)))، إذ اعت ــة)))، والحنابل ــة)))، والمالكي الحنفي
ــد  ــن الإرادة في التعاق ــر ع ــيلة تعب ــة وس ــرأي الكتاب ال
ــس  ــن في مجل ــواء أكان الحاضري ــت وس ــة كان ــأي لغ ب
عقــد واحــد أو كانــا غائبــن، وســواء أكانــوا قادرين على 
الــكلام والنطــق للتعبــر عــن الرضــا أم كانــوا عاجزيــن 
ــك أن  ــكلام، كمــا أجــاز جمهــور الفقهــاء كذل عــن ال
ــس. ــولا أو العك ــاب ق ــة والإيج ــول كتاب ــون القب يك

أن  إلى  إليــه  ذهبــوا  مــا  على  الجمهــور   واســتدل 
ــوك؛  ــع المل ــه م ــتعملها في خطابات ــد اس ــول صلى الله عليه وسلم ق الرس
فدعاهــم إلى الدخــول في الإســام)1))، ووجــه الدلالــة أن 
الكتابــة صالحــة في نــر الدعــوة الإســامية، فكيــف لا 
تكــون صالحــة في التعبــر عــن الإرادة والرضــا؟ فــإذا 
ــوى  ــر الدع ــي صلى الله عليه وسلم في ن ــن إرادة الن ــرًا ع ــت تعب كان
الإســامية، وهي أعلى شــأناً وقيمــة وعظمــة مــن التعبــر 
عــن الإرادة، فكيــف لا تصلــح للتعبــر عنهــا؟ وفي هــذا 
يقــول العيــي "والكتــاب كالخطــاب مــن الحــاضر؛ فــإن 

  العيني، البناية شرح الهداية،، ط1، 1420 هـ، ج7، ص 16. (((
 ))الدســوقي، حاشــية الدســوقي على الــرح الكبــر، د.ط، ج3،  (((

ص 3. 
 ))البهــوتي، كشــف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، د.ط، ج2،  (((

ص 1378
ــر،  ــاد والس ــاب الجه ــح البخاري:كت ــاري، صحي  ))البخ ((1(
ــه؟  ــون علي ــا يقاتل ــارى، وعلى م ــود والنص ــوة اليه ــاب دع ب
ومــا كتــب النــي إلى كــرى وقيــر، والدعــوة قبــل 
القتــال،ط1، ص 345، مســلم،صحيح مســلم :كتــاب الجهــاد 
ــام إلى  ــاة والس ــه الص ــي علي ــب الن ــاب : كت ــر، ب والس
ــل،د.ط، ج3، ص  ــز وج ــم إلى الله ع ــار يدعوه ــوك الكف مل

.1397



128

مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

الإصدار 12، العدد3، سبتمبر 206جامعة المدينة العالمية

النــي صلى الله عليه وسلم كان يبلــغ تــارة بالكتــاب، وتــارة بالخطــاب، 
لــم يكــن  الكتــاب كالخطــاب  لــم يكــن   فلــو 

النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا به"))).

الــرأي الثــاني: وهــو قــول الشــافعية، حيــث يــرون عــدم 
صلاحيــة الكتابــة لإنشــاء العقــود إلا في حــال العجــز 
عــن الــكلام أو القــول، فالأصــل في التعبــر عــن الرضــا 
ــه في حــال  ــة، والاســتثناء أن هــو القــول وليــس الكتاب
تعــذر القــول وعجــز العاقديــن أو أحدهمــا عــن القــول 
جــاز له التعبــر عن رضــاه بالكتابــة، ومرجعهــم في ذلك 
ــظ،  ــاءت باللف ــود ج ــن العق ــر ع ــائل التعب إلى أن وس
 وأن مــا روي في الســنة وعــن الصحابــة وفي عهــد 
ــا، وكان  النــي صلى الله عليه وسلم عــن العقــود أنهــا كانــت تعقــد لفظً
ــة  ــول لا بالكتاب ــم بالق ــا يت ــن الإرادة فيه ــر ع التعب
ــة  ــة والتقريري ــنة الفعلي ــوارد في الس ــإن ال ــم ف ــن ث وم
ــولًا  ــد ق ــه العاق ــر عن ــاء يع ــي صلى الله عليه وسلم أن الرض ــن الن ع
بالالفــاظ، وأن الكتابــة لــم تشــتهر في عقد الرســول صلى الله عليه وسلم، 
أيضــا فــإن عــدم وجــود العاقديــن في مجلــس العقــد أو 
بعدهمــا عــن بعضهمــا البعــض لا يجــز العــدول عــن 
الأصــل في التعبــر عــن الرضــاء بالقــول إلى الكتابــة مــا 
دام الوكيــل يســتطيع أن يــرم العقــد باللفــظ نيابــة عــن 

المــوكل))).

القــول الثالــث: هــو رأي الحنفيــة حيــث يــرون أن 
الكتابــة لا تصلــح ســبباً للتعبــر عــن الرضــاء مطلقــاً 
وأن العقــد المعقــود كتابــة غــر صحيــح مطلقــاً وغــر 
ــن  ــة الغائب ــك حال ــن ذل ــتثننى م ــاره ويس ــج لآث منت
وذلــك للحاجــة الماســة لهمــا دون الحاضريــن فيترخــص 

 ))العيني، البناية شرح الهداية،، ط1، 1420 هـ، ج7، ص 16 (((
 )) النــووي، المجمــوع شرح المهــذب، د.ط، ج9، ص190،  (((


ــرة، 1344 هـ ــوي، القاه ــن الأخ ــة التضام مطبع

لهــم وحدهــم دون غيرهــم، فــإن كانــا حاضريــن فــا أثر 
ــن  ــدان قادري ــون العاق ــد، ك ــات التعاق ــة في إثب للكتاب
على النطــق، وهــو الأصــل في التعبــر عــن الرضــاء فــا 

ينعقــد العقــد بغــره))). 

الترجيــح: ومــا أرى ترجيحــه هــو رأي الجمهــور؛ لقــوة 
ــد  ــي صلى الله عليه وسلم اعتم ــة وأن الن ــن أدل ــه م ــتندوا إلي ــا اس م
ــي  ــي تع ــامية، وال ــوة الإس ــر الدع ــة في ن على الكتاب
قيمــة وأهميــة ومكانــة الكتابــة في التعبــر عــن الرضــا، 
ومــن ثــم فإنهــا تصلــح للإثبــات والإقــرار، وأيضًــا لمــا 
في الأخــذ بهــذا الــرأي مــن حفــظ للحقــوق والأمــوال 
باعتبــار الكتابــة أكــر قــدرة على الإثبــات وعــدم 
التغــر أو النســيان بفعــل الزمــن بخــاف الــرأي 

ــهادة. ــولي والش الق

مــن ناحيــة ثالثة فــإن الكتابــة فيهــا تيســر للمعاملات 
وســهولة التعامــل، بجانب التيســر الذي أقرتــه الشريعة، 
باعتبــاره مبــدأ عامــا في جميــع أحكامهــا، ولمــا في تركهــا 
ــن  ــعه الله م ــا وس ــق لم ــب وتضيي ــر وتصعي ــن تعس م
ــق  ــا، والذي يتواف ــن الرض ــر ع ــل والتعب ــازة التعام إج
مــع مرونــة أحــام الشريعــة الصالحــة لحكــم كل 
زمــان ومــان، بالإضافــة إلى أن الأســاس في العقــود هــو 
الرضــا، ولــم يفصــل الشــارع في وســائل التعبــر عنــه، 
ــرع،  ــة ولا في ال ــد في اللغ ــا تحدي ــس له ــه لي ــا أن كم
ــرى  ــرف ج ــرف، والع ــك للع ــوع في ذل ــب الرج فوج
قديمــا وحديثًــا على الاعتمــاد على الكتابــة كمــا اعتمــد 
على القــول في التعبــر عــن الرضــا، ومــن ثــم فــإن مــا 
ــوت  ــراه لثب ــع بالإك ــة في رد الدف ــه المحكم ــدت ب اعت

ــار،، ط2،  ــار على الدر المخت ــن عابدين،حاشــية رد المحت  )) اب (((
ــر، د.ط، ج 5، 79 ــن الهمــام، فتــح القدي ج7، ص 26، اب
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الرضــا بالكتابــة وعــدم وجــود دليــل يضحــده يكــون 
ــون. ــح القان ــق أحــام الــرع وأصــاب صحي ــد واف ق

المسألة الثانية: حد الإكراه المبطل للعقد.

أثــارت المــدعى عليهــا مســألة وقوعهــا تحــت الإكــراه 
نتيجــة تعرضهــا للــرب والتهديــد مــن قبــل الــزوج، 
فأرغمــت على التوقيــع على عقــد بيــع بغــر رضاهــا بمــا 
ــة حــد  ــر هــذه المســألة حال ــه مــن الأصــل، وتث يبطل

الإكــراه المبطــل للتصرفــات إذا ثبــت ادعاؤهــا. ))) 

وفي حــد الإكــراه وأثــره على العقــد اختلفــت آراء 
الفقهــاء:

ــراه  ــة فالإك ــه الحنفي ــب إلي ــا ذه ــو م ــرأي الأول: وه ال
ــل  ــار، فالمكــره غــر مســر، ب ــافي الاختي عندهــم لا ين
ــن  ــف الضرري ــار أخ ــه؛ ليخت ــئ إرادت ــار بمل له الاختي
على نفســه بــأن يفعــل المكــره عليــه، وفي مقــدوره تحمل 
عاقبــة الإكــراه، وعــدم اختيــار مــا أكــره عليــه، ومن ثم 
فــإن أثــر الإكــراه على الإرادة لا يعدمهــا، وإنمــا يدفعهــا 
ــره  ــا إك ــة، م ــه الكامل ــب إرادت ــره بموج ــار المك فيخت
ــره  ــار المك ــه فاختي ــل، وعلي ــرف أو فع ــن ت ــه م علي
لمــا ذهــب إليــه لا يخــرج عــن الصحــة مــا لــم يكــن 
المُكــره آلــة أو أداة اســتخدمت، فإكــره بإعــدام إرادتــه 
ــا، ومثــل ذلــك إمســاك يــده ووضــع بصمتــه على  مطلقً
عقــد بيــع مثــاً فينســب الفعــل إلى القائــم بالإكــراه، 
ــدم لا  ــراه كالع ــت الإك ــع تح ــار الواق ــون اختي ويك
ــل  ــرف، فالأص ــول أو الت ــل أو الق ــه الفع ــب إلي ينس
  )لــم يتــم ذكــر المســألة بصــورة مبــاشرة في حكــم المحكمة  (((
ــة  ــل الدراس ــة مح ــام العدلي ــة الاح ــات مجموع ولا في تطبيق
ــم  ــدى في الحك ــع الذي اب ــرة في الدف ــة ومؤث ــا مرتبط إلا أنه
الســابق لذا آثــر الباحــث التطــرق إليــه، ولســيادتكم 

ــه( ــن عدم ــاءه م ــة ابق ــدى صلاحي ــل في م الفص

عنــد الحنفيــة في بــاب الإكــراه يتلخــص في أن الإكــراه 
لا ينــافي الاختيــار عندهــم؛ لأنــه حمــل للفاعــل على أن 

ــق له))). ــار الأرف يخت

وعليــه فحــد الإكــراه عنــد الحنفيــة هــو عــدم الإرادة 
وعــدم الاختيــار، بحيــث يجعــل تصرفاتــه والعــدم ســواء 
ــر  ــتخدمت بغ ــة اس ــرد أداة أو آل ــره مج ــون المك فيك
ــر  ــا يخ ــة، ف ــت معيب ــو كان ــى ول ــا، ح إرادة مطلقً
بــن ضرريــن ليختــار أيسرهمــا وإنمــا يجــر على الفعــل 
ــا يقــدر على شيء. ــة ف ــه بصــورة مطلق وتنعــدم إرادت

ــة إلا أن  ــافعية والحنابل ــال الش ــه ق ــاني: وب ــرأي الث ال
الإكــراه إذا كان بحــق كأن يكــره لوفــاء مــا عليــه مــن 
ــا، ولا  ــة صحيحً ــذه الحال ــراء في ه ــع وال ــون، فالبي دي
يصــح إذا كان الإكــراه بغــر حــق لانعــدام الرضــا الذي 
ــر  ــل وغ ــع باط ــد البي ــع، فعق ــة البي ــو شرط لصح ه
ــرأي يذهــب إلى أن  ــإن هــذا ال ــم ف ــح)))، ومــن ث صحي
أثــر الإكــراه على العقــد يعــدم الاختيــار والارادة إذا كان 
بغــر حــق، وعليــه فــإذا مــا وقــع المكــره تحــت طائلــة 
ــار  ــه وص ــت إرادت ــد انعدم ــره على العق ــراه وأك الإك

ــاً. ــاً مطلق ــا فيبطــل بطلان العقــد عدمً

وعليــه فــإن التعــرض للــرب أو التهديــد الذي دفعــت 

  الصنعــاني، فتــح الغفــار الجامــع لأحــام ســنة نبينــا  (((
ــح على  ــازاني، التلوي ــار، ط1، 1427 هـ، ج3، ص 133،التفت المخت
التوضيــح لمــن التنقيــح في أصــول الفقــه،د.ط، ج2، ص 416، 
البخــاري عــاء الديــن، كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر 

ــزدوي، ج2، ص 573 ــام ال الإس
  الشــاشي، حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب الفقهــاء، ط1،  (((
ج4، ص 12،الجويــي، نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب،ط1، 
ص 55 اللاحــم، المطلــع على دقائــق زاد المســتقنع،ط1، ج1، ص 
43، انظــر أيضًــا هاجــر، أثــر الإكــراه على تصرفــات المكلــف 

دراســة أصوليــة تطبيقيــة، ج4، ص 197.
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بــه الزوجــة بالنســبة للــرأي الأول لا يعتــر مــن قبيــل 
ــب الإرادة ولا  ــه لايعي ــد، لكون ــدم للعق ــراه المع الإك
ــراه  ــده، فالإك ــد، ولا يفس ــل العق ــا يبط ــا، ف يعدمه
ــا أو  ــواء أكان ملجئ ــد س ــل العق ــة لا يبط ــد الحنفي عن
ــا  ــا اســتدلوا عليه ــه، وهــو م ــد ب غــر ملجــئ إذ ينعق
مــن المعقــول بــأن تــاقي الإيجــاب والقبــول مــن أهلــه 
هــو مــا ينعقــد بــه العقــد، ويمتنــع نفــوذه لكــون الرضــا 
معيبـًـا فــإن أجــاز البيــع بعــد زوال الإكــراه اعتــر البيع 

نافــذاً ومنتتجــاً لآثــاره))).

ــع  ــرف الواق ــان الت ــور إلى بط ــب الجمه ــا يذه بينم
تحــت طائلــة الإكــراه ســواء أكان يعدمهــا أو ينقصهــا، 
ــواء أكان  ــق، وس ــر ح ــق أو بغ ــراه بح ــواء أكان الإك س
ملجئــا أو غــر ملجــئ، وذلــك لتخلــف شرط الرضــا، 
وهي مــن شروط الصحــة فاعتــروا الوقــوع تحــت طائلة 
ــه،  ــاً أو يعيب ــار تمام ــدم الاختي ــواء أكان يع ــراه س الإك
ــة  ــد شروط صح ــف أح ــدم الإرادة ويخل ــا يع وكلاهمه

العقــد فيبطلــه و يفســده))).

الترجيح: 

ومــن خــال عــرضي لــآراء الســابقة مــن حــد 
الإكــراه المعــدم للعقــد، وتميــز الحنفيــة بــن الإكــراه 
ــره  ــل المك ــتخدم الحام ــأن يس ــا ب ــإرادة تمامً ــدم ل المع
ــف  ــل أخ ــرًا فيحتم ــون مخ ــة أو الأداة أو أن يك كالآل
ــة الأول  ــن صلاحي ــا م ــر، وموقفهم ــن على الآخ الضرري

ــع في  ــع الصنائ ــوط، ج24، ص 93، بدائ ــي، المبس  ) )السرخ (((
ترتيــب الشرائــع،د.ط، ج 7، ص 186، ابــن مالــك، شرح ابــن 

ــار،، د.ط، ص 371.  ملــك على المن
الجامــع  الأم،، ط3، ج3، ص 240،الصقــي،  )الشــافعي،   (  (((
لمســائل المدونــة، ط1، ج 6، ص 434،ابــن قدامــة، المغــي،ج10، 

ــن، ج3، ص 344 ــة الطالب ــووي، روض ص 296، الن

ــب  ــا ذه ــاده، وم ــاني في إفس ــر الث ــد وأث ــال العق في إبط
إليــه الــرأى الثــاني مــن اعتبــار كل إكــراه معــدم للرضــا 
ــون  ــراضي المك ــن ال ــف رك ــد لتخل ــه العق ــل ب يبط
ــاب  ــه أصح ــب إلي ــا ذه ــح م ــم أرج ــن ث ــد، وم للعق
الــرأي الأول؛ لقربــه مــن العقــل والمنظــق بالتميــز بــن 
ــم  ــع عليه ــا يق ــل م ــاس في تحم ــراه، فالن ــات الإك درج
ــم  ــط لإجباره ــن ضغ ــون له م ــا يتعرض ــراه وم ــن إك م
على الاختيــار، تتفــاوت قدراتهــم ومــن ثــم فــإن الإكــراه 
المعــدم تنعــدم بــه الإرادة والإكــراه غــر المعــدم، والذي 
يخــر فيــه المكــره تتفــاوت درجــة تأثــرة مــن شــخص 
لآخــر، فقــد لا يؤثــر مطلقــاً على رضــا أحدهــم في حــن 
ــالي لا  ــر بالت ــدام إرادة الآخ ــد إع ــره إلى ح ــرقى بتأث ي

ــاويان.  يتس

المطلب الثاني: تحليل الدفع.

في الدعــوى الــي دفعــت بهــا الزوجــة بالإكــراه وانعدام 
ــن ضرب  ــت له م ــا تعرض ــد لم ــرام العق ــا في إب إرادته
وتهديــد مــن قبــل زوجهــا وأنهــا وقعــت العقــد 
ــة  ــإرادة معدوم ــع ب ــوني بالبي ــرف القان ــت الت وأبرم
ــزوج، وعجزهــا عــن إثبــات صحــة  خلفهــا مســلك ال
ــي  ــا، وال ــهادة ابنه ــتنادها إلى ش ــه واس ــت ب ــا دفع م
ــه  ــن لوالدت ــهادة الاب ــم ش ــة لحك ــر مقبول ــد غ تع
ورفضهــا يمــن الــزوج رغــم إبــداء اســتعداده لأدائهــا 
وتأثيرهــا على هامــش الصــك العقــاري ببيــع ملكيتها في 
العقــار محــل الدعــوى، وحكمــت برفــض الدفــع وقبــول 

ــتئناف))). ــة الاس ــه محكم ــو أيدت ــم وه الحك

وعلى إثــر التحيلــل الســابق للدفــع والمســائل الــي أثارها 
فــإن مــا أبدتــه المدعيــة مــن كتابــة بالتأثــر على هامش 

  مجموعة الأحكام القضائية العام ج1، ص 37 38-. (((
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العقــار لدى محكمــة عنــزة لدى كاتــب عــدل المحكمــة 
يصلــح للتعبــر عــن رضاهــا الصحيــح بالعقــد، وأن مــا 
ــل  ــا لا يبط ــح لدين ــق الراج ــراه وف ــن إك ــت له م تعرض
العقــد وإنمــا يفســده إذا اســتطاعت إثباتــه، ولمــا تعــذر 
ــة  ــت طائل ــا تح ــن وقوعه ــه م ــا ادعت ــات م ــا إثب عليه
الإكــراه المفســد للعقــد لاعتبــار شــهادة الابــن لوالدتــه 
ــم  ــه ل ــدعي على أن ــن الم ــا يم ــة ولرفضه ــر مقبول غ
يكرههــا على إبــرام العقــد، وحكمــت المحكمــة بقبــول 
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــو م ــع وه ــض الدف ــدعي ورف ــوى الم دع
محكمــة الاســتئناف بتأييــد حكــم محكمــة أول درجــة 
لثبــوت رضــا المــدعى عليهــا بالكتابــة، وهي ممــا يصلــح 
معهــا التعبــر عــن الرضــا وفــق الراجــح لدى الجمهــور، 
ــراه  ــة الإك ــت طائل ــا تح ــوت وقوعه ــدم ثب ــا لع أيضً
المفســد للعقــد ومــن رفــض مــا قدمتــه مــن دفــع ومــا 

ترتــب عليــه مــن آثــار تتمثــل في فســخ العقــد.

المبحث الثاني: الدفع بصورية البيع

وفيه توطئة ومطلبان:

توطئة:

ــال  ــن خ ــع م ــد البي ــة عق ــع بصوري ــتخلص الدف نس
نظــر وقائــع الدعــوى والــي تتلخــص في "إقامــة المــدعي 
ــليمه  ــا بتس ــا إلزامه ــا طالًب ــدعى عليه ــد الم ــواه ض دع
المبلــغ الذي دفعــه مــن ثمــن ســيارة حــال كونــه كفيــاً 
ــدعى  ــوى على الم ــرض الدع ــيارة، وبع ــن الس ــا بثم عنه
ــد وأن  ــة العق ــت بصوري ــا ودفع ــرت بصحته ــا أق عليه
ــيارة  ــاع الس ــد ب ــدعي وق ــو الم ــي ه ــري الحقي المش
وســلمته ثمنهــا كامــاً، كمــا قــررت بأنهــا كانــت تســدد 
ــا  ــدعي كان زوجه ــة؛ لأن الم ــة البائع ــاط للشرك الأقس
ــة فتوقفــت عــن  ــت الزوجي ــا وخــرج مــن بي ــم تركه ث

الســداد، وبطلــب البينــة مــن المــدعى عليهــا على 
ــررت  ــدعي ق ــا للم ــد بيعه ــيارة بع ــن الس ــليم ثم تس
أنــه لا بينــة لديهــا على مــا دفعــت بــه، وطلبــت يمــن 
ــه،  ــب من ــا طل ــق م ــا طب ــك فأداه ــي ذل ــدعي على ن الم
ــأن  ــا ب ــدعى عليه ــاضي على الم ــم الق ــد حك ولذا فق
ــه فاعترضــت المــدعى  تدفــع للمــدعي المبلــغ المــدعى ب
ــتئناف"))). ــة الاس ــن محكم ــم م ــدق الحك ــا، وص عليه

تــدور وقائــع هــذه الدعــوى في قيــام المــدعى بكفالــة 
ديــن  في  بكفالتهــا  زوجتــه  وهي  عليهــا  المــدعى 
ــي  ــاط وال ــداد الأقس ــن س ــا ع ــيارة وتوقفه شراء س
ــة بموجــب  ــاً عــن المدعي ــه كفي ســددها بنفســه كون
ــن 20  ــة م ــع والمرقم ــن البائ ــادرة م ــالات الص الكمبي
ــد  ــورة عق ــا بص ــدعى عليه ــت الم ــد دفع ــى 50، وق ح
ــا  ــا صوريً ــد كفله ــا وق ــدعي زوجه ــون الم ــة ك الكفال
ــو  ــوم ه ــيارة؛ ليق ــاط الس ــي له أقس ــت تعط ــا كان وأنه
بســدادها للمعــرض، وأنهــا قــد وفــت له ثمــن الســيارة 
كامــاً، وأنــه اســتغل هــذه الأمــوال لأغراضــه الخاصــة، 
ــة  ــة الزوجي ــاط لرابط ــداد الأقس ــتأمنته على س ــد اس وق
ــه  ــيارة له، إلا أن ــن الس ــا ثم ــن دفعه ــم م ــا، بالرغ بينهم
ــا  ــاً بأنه ــة توقــف مدعي ــت الزوجي ــا خــرج مــن بي ولم
توقــف عــن الســداد وهــو مــا أوقعــه في مديونــات وأنــه 
ــر دعــواه  ــد اســتحل مالهــا بغــر وجــه حــق، وعلى إث ق
الماثلــة بســداد ديــن الكفالــة دفعــت بالصوريــة، وهــو 
ــا  ــة بإلزامه ــم المحكم ــه لتحك ــتطع إثبات ــم تس ــا ل م

ــتئناف. ــة الاس ــن محكم ــده م ــن، وتأيي بالدي

المطلب الأول: التأصيل الفقهي للدفع.

يتعلــق الدفــع الســابق بأثــر الصوريــة على العقــد ومــى 

  مجموعة الأحكام القضائية العام،ج 2، ص 357 (((
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الصوريــة في  والعقــود  وإثباتهــا،  الصوريــة  تتحقــق 
ــة الســلمية تعــرف على أنهــا " التظاهــر بإنشــاء  الشرعي
العقــد دون الرغبــة في حقيقتــه")))، وقيــل في الصوريــة: 
"إن تصادقــا على الــر لــم يكــن لهــا غــره، أي 
ــاح - سًرا كان أو  ــه الن ــد ب ــر الذي انعق ــب المه الواج
علانيــة - لأنــه هــو الذي ثبــت بــه النــاح، والعلانيــة 
ليــس بعقــد حقيقــة، وإنمــا هــو عقــد صــورة")))، وجــاء 
في مغــي المحتــاج "الأصــل أنَّ بيئــة المــدعي المطلقــة لا 
توجــب ثبــوت الملــك له، بــل تظهــره كمــا نــص عليــه، 
فيجــب أن يكــون ملكــه ســابقًا على إقامتهــا، ولكــن 
لا يشــرط الســبق بزمــن طويــل يكــي لصدق الشــهود 
ــي")))،  ــة؛ لأن هــذا تقــدم صــوري لا حقي لحظــة لطيف
ــل:  ــن ش ــر م ــامي على أك ــه الإس ــة في الفق والصوري

الصوريــة في أصــل العقــد: ويقصــد بهــا الصوريــة 
الــي تقــع في وجــود العقــد ذاتــه ونشــأته، بحيــث يتفــق 
ــد الذي  ــد على أن العق ــرام العق ــل إب ا قب ــان سرًّ الطرف
ســيبُرم بينهمــا لا يــراد بــه حقيقــة الإنشــاء أو الالــزام، 
وإنمــا يُــرم لإيهــام الغــر فقــط أي أن العقــد يكــون 
ظاهــرًا أمــام النــاس، بينمــا لا وجــود له في الحقيقــة بــن 

ــك: ــرز الأمثلــة على ذل المتعاقديــن)))، ومــن أب

أن يخشى شــخص مــن اعتــداء ظالــم على أمــواله، فيلجأ 
إلى بيــعٍ صــوريّ لممتلكاتــه حمايــةً لهــا مــن الاعتــداء، أو 
ــرب  ــا للته ــا صوريً ــواله بيعً ــع أم ــن ببي ــوم المدي أن يق
مــن الدائنــن، أو أن يقُــرّ المــورِّث لبعــض ورثتــه بديــن 

 ))السلطان، الصورية في أصل العقود المالية، د.ط، ص 6. (((
 ))ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ط1، ج6، ص 221.  (((

 الشربيــي، معــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني المنهــاج،د.ط،  (((
ج6، ص 432.

   الصنعاني بدائع الصنائع،ط2، ج 5، ص 176، (((

صــوري؛ ليمنحــه مــزة غــر مشروعــة على بقيــة الورثــة 
في المــراث.

ــون  ــا أن تك ــد به ــد: ويقص ــدل العق ــة في ب  الصوري
ــد  ــل العق ــوض، لا في أص ــل أو الع ــة في المقاب الصوري
ــث  ــن حي ــا م ــون حقيقيً ــا يك ــد هن ــوده فالعق أو وج
الإنشــاء، إلا أن التغيــر أو الإخفــاء يقــع في قيمــة 

ــه).)))) ــدل أو نوع الب

وتنقسم الصورية في البدل إلى قسمين:

1ـ الصوريــة في مقــدار البــدل: وهي أن يتفــق الطرفــان 
سًرا على بــدلٍ أقــل مــن المعلــن عنــه، بينمــا يظُهــران في 
ــود  ــوع في عق ــذا الن ــر ه ــر، ويك ــدارًا أك ــد مق العق
ــمعة أو  ــا للس ــع طلبً ــر مرتف ــن مه ــث يعُل النــاح، حي
المباهــاة، بينمــا يكــون المهــر الحقيــي أقــل مــن ذلــك، 
ــارات  ــع العق ــة في بي ــذه الطريق ــتخدم ه ــد تسُ ــا ق كم
ــة  ــا لمطالب ــن، منعً ــن المعل ــع الثم ــة لرف ــورة صوري بص
صاحــب الشــفعة بحقــه عندمــا يــرى الثمــن مرتفعًــا))) 

2ـ الصوريــة في جنــس البدل:وتكــون عندمــا يختلــف 
نــوع البــدل المعلــن عــن الحقيــي، كأن يتفــق الطرفــان 
على بيــع ســلعةٍ بألــف درهــم سًرا، ويُعلــن بيعهــا بألــف 

دينــار ظاهــرًا))).

ــة في الشــخص )الاســم المســتعار(: ويقصــد  3ـ الصوري
بهــا أن تكــون الصوريــة في أحــد طــرفي العقــد، بحيــث 
ــاس، في  ــام الن ــر أم ــخصٍ ظاه ــم ش ــد باس ــرم العق يُ
حــن يكــون المتعاقــد الحقيــي شــخصًا آخــر مســتتًرا 

  السلطان، الصورية في أصل العقود المالية،د.ط، ص ٢٠. (((
  الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط2، ج1، ص 382. (((

  الكاساني، بدائع الصنائع، ط2،ج5، ص 178. (((
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ــم  ــر باس ــخص الظاه ــرف الش ــة، يت ــذه الحال وفي ه
مســتعار، ويُعــدّ بمثابــة وكيــلٍ سري للطــرف الحقيــي، 
وذلــك باتفــاق مســبق بــن الطرفــن على إخفــاء الهويــة 
الحقيقيــة للعاقــد وتعُــد هــذه الصــورة مــن أكــر صــور 
الصوريــة ارتباطًــا بمبــدأ الوكالــة الخفيــة، حيــث يظهــر 
الوكيــل بمظهــر الأصيــل، في حــن تكــون الإرادة 

الحقيقيــة صــادرة عــن غــره))).

وحكــم الصوريــة في الشريعــة الإســامية يختلــف 
بحســب الهــدف والغــرض منــه فــإن كان الباعــث 
ــاع أو  ــن الضي ــال م ــظ الم ــا كحف ــة شريف على الصوري
ــق  ــر ح ــه بغ ــة علي ــض الظلم ــلط بع ــد أو تس التبدي
فإنــه جائــز لاحــرج، أمــا إن كان الباعــث على الصوريــة 
ــقاط  ــن أو لإس ــن الدائين ــرب م ــروع كالته ــر م غ
ــة  ــوري لتغطي ــة ص ــد هب ــرام عق ــال، كإب ــق على الم ح
ــه  ــفعة فإن ــار في الش ــق الج ــقاط ح ــع، وإس ــد البي عق
محــرم؛ لتضمنــه إســقاط حــق الغــر والإضرار بــه بغــر 

ــة))). ــر مشروع ــل غ ــال حي ــن خ ــق م ح

ولا خــاف في الفقــه على حكــم عقــد الصوريــة 
الســابق التطــرق إليــه إلا أنهــم اختلفــوا في أثــر 

الصوريــة على العقــد وذلــك على النحــو التــالي: 

الــرأي الاول: يــرى أن العقــد صــوري عقــد باطــل غــر 
نافــذ أو منتــج لآثــاره، وهــو مــا ذهــب اليــه الحنفيــة)))، 
والشــافعية في وجــه)))، وهــو المشــهور عنــد الحنابلــة)))، 

 الزرقا، المدخل الفقهي العام،ط2 ج1، ص 441. (((
ــاصرة، ط3،ج1،  ــة ومع ــة أصال ــات المالي ــان، المعام  ))الدبي (((

ص 408.
  السرخــي، المبســوط، ج 24، ص 226، ابــن نجيــم، البحــر  (((

الرائــق شرح كــز الدقائــق،ج6، ص 99.
ــن، ط3، ج3، ث  ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب ــووي، روض   الن (((

.3570
  ابــن قدامــة، المغــي، ج4، ص 162، ابــن قدامــة، الــافي في  (((

ويذهــب هــذا الــرأي إلى أن الصوريــة تبطــل العقــد فلا 
ينفــذ في مواجهــة أطرافــه، ولا ينفــذ في مواجهــة الغــر 
ــن الرضــا في  ــف رك ــار لتخل ــب أي آث ــم لا يرت ــن ث وم
ــا  ــا لم ــد وفقً ــة في العق ــه، فالصوري ــا يعدم ــد بم العق
ذهــب إليــه أنصــار هــذا الــرأي تبطــل العقــد وتجعلــه 

غــر ذي أثــر في مواجهــة أطرافــه أو الغــر. 

ويســتدل أنصــار هــذا الــرأي على مــا ذهبــوا إليــه بالأدلــة 
الشرعية: 

ــالى: )ٹ ڤ  ــوله تع ــرآن بق ــن الق ــتدلوا م فاس
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ( )))، ووجــه الدلالــة مــن الآيــة الكريمــة أن 
ــاء  ــد بن ــالى- أمــر أن تكــون التجــارة والتعاق الله -تع
على الــراضي، وإلا اندرجــت المعاملــة تحــت طائلــة أكل 
ــع  ــا وإرادة البي ــإن الرض ــه ف ــل، وعلي ــوال بالباط الأم
مــن الــروط الــي يتخلــف بتخلفهــا الرضــا والإرادة 
ــع،  ــا بالبي ــد الرض ــت الإرادة فق ــإذا انعدم ــع، ف في البي
وتخلــف الرضــا باعتبــاره ركنًــا أساســياً في البيــع يبطلــه 

فــا يتحقــق أثــره))).

ــه-  ــابِ -رضي الله عن ــن الخطََّ ــرَ ب ــن عُمَ ــا روي ع وم
ــالُ  عْمَ

َ ْ
ــا الْأ مَ ــولُ: "إِنَّ َِّ صلى الله عليه وسلم يَقُ ــولَ اللَّه ــمِعْتُ رسَُ ــالَ : سَ قَ

ــتْ  ــنْ كََانَ ــوَى، فَمَ ــا نَ ــرِئٍ مَ ــلُِّ امْ ــا لِ مَ ــاتِ، وَإنَِّ باِلنِّيَّ
ةٍ يَنكِْحُهَــا، 

َ
 امْــرَأ

َ
وْ إِلَى

َ
 دُنْيَــا يصُِيبُهَــا، أ

َ
هِجْرَتـُـهُ إِلَى

ــاف  ــرداوي، الإنص ــد، ط1، ج2، ص 26، الم ــام أحم ــه الإم فق
ــاف، ط1، ج16، ص 11. ــائل الخ ــن مس ــح م ــة الراج في معرف

 الآية 29 من سورة النساء. (((
ــرآن، د.ط، ج8، ص  ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــري، جام  الط (((
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ــن  ــة م ــه الدلال ــهِ")))، ووج ْ ــرَ إِلَيَ ــا هَاجَ  مَ
َ

ــهُ إِلَى فَهِجْرَتُ
ــل  ــل والفع ــه في العم ــول علي ــابق أن المع ــث الس الحدي
والتــرف هــو النيــة، فالنيــة هي المبنى الذي على أساســه 
ــوع  ــه وق ــف مع ــة يتخل ــف الني ــود، وتخل ــى العق تب
ــد  ــد العق ــه وإن عق ــد إذ إن ــب على العق ــر المترت الأث
فإنــه لا يرتــب أي أثــر لتخلــف النيــة، قياسًــا على بيــع 
ــل  ــد، فيبط ــرام العق ــه في إب ــف نيت ــازل الذي تتخل اله

ــوني))). ــره القان ــن أث ــرد م ــد ويتج العق

ــة  ــع بالصوري ــاذ البي ــدم نف ــك على ع ــتدلوا كذل واس
وبطلانــه بالقيــاس على بيــع الهــازل، فكلاهمــا تتخلــف 
لديــه النيــة في إبــرام العقــد والقصــد مــن إحــداث أثــره 
القانــوني ومــن ثــم يبطــل كلاهمــا ولا يرتــب أثــاره في 
مواجهــة طــرفي العقــد أو الغــر)))، وخلاصــة القــول: إن 
هــذا الــرأي يذهــب إلى بطــان عقــد البيــع الــروي 

وعــدم نفــاذه وترتيبــه لآثــاره.

الــرأي الثــاني: يــرى أصحابــه أن عقــد البيــع الصــوري 
هــو عقــد صحيــح ونافــذ، منتــج لآثــاره ومــن ثــم فــإن 
ــر،  ــة على الغ ــد حج ــا يع ــه، كم ــزم لطرفي ــاده مل انعق
ــة)))،  ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــه أب ــب إلي ــا ذه ــو م وه

 - البخــاري، صحيــح البخــاري، ط1، ج1، ص 3، كتــاب بــدء  (((
الــوحي، بــاب كيــف كان بــدء الــوحي إلى رســول الله، مســلم، 
صحيــح مســلم:كتاب الإمــارة، بــاب قــوله صــى الله عليــه 
ــزو  ــه الغ ــل في ــه يدخ ــة«، وأن ــال بالني ــا الأعم ــلم: »إنم وس

ــال، د.ط، ج3، ص 1515. ــن الأعم ــره م وغ
  البستي، معالم السنن، د.ط، ج3، ص 244. (((

ــع،ط2، ج5،  ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ  ))الكاســاني، بدائ (((
ص 176.

  الكاســاني،بدائع الصنائــع، ط3، ج5، ص 176، أبي المعــالي،  (((
ــاني، ط1، 1424 هـ، ج8، ص  ــه النعم ــاني في الفق ــط البره المحي
247، أبــو الفضــل عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصــي 
ــار، ط3، 1426هـ، ج2، ص22. ــل المخت ــار لتعلي ــي، الاختي الحن

ــاف  ــانٍ، وعلى خ ــول ث ــة))) في ق ــافعية)))، والحنابل والش
ــرأي إلى أن عقــد  ــرأي الأول يذهــب أنصــار هــذا ال ال
البيــع الصــوري هــو عقد صحيــح ونافــذ ومنتــج لآثاره، 
ــحٍ  ــنِ صَالِ ــنْ دَاودَُ بْ ــا روي عَ ــك بم ــتدلوا على ذل واس
بـَـا سَــعِيدٍ الخــدري 

َ
بِيــهِ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أ

َ
مَدِيــيِ، عَــنْ أ

ْ
ال

َيـْـعُ 
ْ

مَــا الْب َِّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رضي الله عنــه يَقُــولُ : قَــالَ رسَُــولُ اللَّه
ــرَاضٍ")))، ووجــه الدلالــة مــن الحديــث الســابق  عَــنْ تَ
أن الأصــل في البيــوع هــو الــراضي، ولمــا كان الــراضي 
ــإن  ــا ف ــى وإن كان صوريً ــرا ح ــن متوف ــن العاقدي ب
ــإن  ــه ف ــاره، وعلي ــا لآث ــا ومنتجً ــع صحيحً ــد يق العق
توفــر الــراضي بــن الطرفــن يضــي على العقــد صفــة 
ــر،  ــه والغ ــة عاقدي ــاره في مواجه ــب آث ــاذ، ويرت النف
ــراضي  ــرد ال ــا، فمج ــه صوريً ــى وإن كان في مضمون ح

ــاره. ــب أث ــد ويرت ــأ العق ــن ينش ــن العاقدي ب

ويؤخــذ على هــذا الــرأي تطبيقــه غــر الصحيــح لمفهــوم 
ــاج  ــو نت ــا ه ــود بالرض ــه، إذ إن المقص ــاء ومضمون الرض
ــا  ــد، فالرض ــاد العق ــس انعق ــر شرعًًا ولي ــع المعت البي
المتمثــل في عقــد البيــع مثــاً محلــه نقــل الملكيــة ومــن 
ــا  ــة ف ــل الملكي ــاء إلى نق ــرف الرض ــم ين ــإذا ل ــم ف ث
ــد  ــرام العق ــاء إلى إب ــراف الرض ــد فان ــر له في العق أث
ليــس هــو المقصــود في ذاتــه بــل العــرة فيمــا تضمنــه 

ــج))). مــن نتائ

ــام الشــافعي، ط1،  ــان في مذهــب الإم ــو الحســينش، البي   أب (((
ــرح الكبــر، ط1، ج4،  1421 هـ، ج5، ص 105،القزويــي، ال

ــاج، د.ط، ج2، ص 16. ــي المحت ــي، مغ ص 33، الشربي
ــاء  ــروع لع ــح الف ــه تصحي ــروع ومع ــح، الف ــن مفل   اب (((
ــرداوي، ط1، 1424 هـ، ج6، ص 176. ــليمان الم ــن س ــن علي ب الدي

 ) )سبق تخريجه ص 43 (((
 الحمــاد، التلجئــة في عقــد البيــع دراســة تأصيليــة تطبيقيــة،  (((
ــا  ــون بتفهن ــة والقان ــة الشريع ــة كلي ــور بمجل ــث منش =<بح
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ــأن  ــذ ب ــذا المأخ ــاني ه ــرأي الث ــاب ال ــش أصح  ويناق
العقــود لا بمــا ينويــه  العــرة في التعاقــد بظاهــر 
ــح  ــد صحي ــو عق ــوري ه ــد الص ــدان، وأن العق العاق
ــه  ــرت في ــه وتواف ــه وشروط ــت أركان ــره اكتمل في ظاه
ــذًا  ــا ناف ــون صحيحً ــح، فيك ــع الصحي ــد البي أركان عق
ــن شروط  ــأن م ــك ب ــرد على ذل ــاره)))، وي ــا لآث ومنتجً
ــة  ــاع نتيج ــدان إيق ــد المتعاق ــح أن يقص ــع الصحي البي
العقــد نقــل المليكــة والبيــع في المثــال الســابق ليكــون 
ــوري  ــد الص ــإن العق ــه ف ــا، وعلي ــراض بينهم ــن ت ع
تتخلــف فيــه شروط البيــع الصحيــح، بــل إن إرادة 
ــت  ــع تح ــد لتق ــذا العق ــف في ه ــن تتخل ــد العاقدي أح
طائلــة الإكــراه على صوريــة العقــد، وذلــك لمــا ينطــوي 
ــة  ــل ملكي ــاق على نق ــن اتف ــوري م ــد الص ــه العق علي
العقــد مــع بقــاء ملــك كل منهمــا كمــا هــو قبــل إبــرام 

ــد))). العق

ــرى أنصــاره أن العقــد الصــوري هــو  ــرأي الثالــث: ي ال
عقــد موقــوف على إجــازة الطرفــن معًــا صــح وإن رده 
ــس  ــان، ولي ــزه الطرف ــه أن يج ــرط لصحت ــل، ويش بط
ــا  ــازه أحدهم ــإن أج ــازة، ف ــراد بالإج ــا الانف لأحدهم
ــرأي  ــذا ال ــار ه ــتدل أنص ــد، واس ــم ينعق ــاني ل دون الث
على مــا روي عــن حَكِيــمِ بْــنِ حِــزَامٍ -رضي الله عنــه-، 
ــمْ  َ ــا ل ــارِ مَ ِيَ

ْ
ــانِ باِلْخ َِّ صلى الله عليه وسلم :" الَبيِّعَ ــولُ اللَّه ــالَ رسَُ ــالَ : قَ قَ

ــا  ــا وَبَيَّنَ ــإِنْ صَدَقَ
ــا - فَ قَ ــىَّ يَتَفَرَّ ــالَ: حَ وْ قَ

َ
ــا - أ قَ يَتَفَرَّ

بُــوركَِ لهَُمَــا فِِي بَيعِْهِمَــا، وَإنِْ كَتَمَــا وَكذبًــا محقــتْ برََكَــةً 
ــا"))).  بَيعِْهِمَ

الأشراف، دقهلية، عدد 24، ج2، ص 1776.
  نفس المرجع، ص 1308. (((

  - الكاساني، بدائع الصنائع، ط2، ج 5، ص 176. (((
البيــوع،  ط1:كتــاب  البخــاري،  البخاري،صحيــح   -    (((

=<

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن صوريــة العقــد تــزله 
ــم  ــن ث ــك، وم ــع في ذل ــدم البي ــار بع ــة شرط الخي بمنزل
ــه،  ــا لطرفي ــه ملزمً ــع وتجعل ــز البي ــه تج ــإن إجازت ف
وعليــه فــإن عقــد البيــع الصــوري هــو عقــد موقــوف 

ــد))). ــراف العق ــازة أط على إج

ويؤخــذ على هــذا الــرأي أن مــا ذهــب إليــه مــن قيــاس 
ــع  ــة المان ــارق؛ لأن شرط المواضع ــع الف ــاس م ــو قي ه
مــن انعقــاد العقــد في حــق الحكــم بمنزلــة شرط 
ــا  ــا هن ــا، أم ــح إلا بتراضيهم ــا يص ــن، ف ــار المتابع خي
فــإن عقــد الصوريــة لــم يجــد الرضــا فيــه ســبيل إذ لــم 
تذهــب إرادتهمــا إلى إبــرام العقــد أو تحقيــق النيــة فيــه 
كمــا لــم تذهــب إرادتهــا إلى وقــف العقــد على الــرط، 
إذ إنــه يوجــد فــرق بــن التواطــؤ على أن البيــع صوريًــا 
لا حقيقــة له، وبــن خيــار الــرط الذي لا يخرجــه عــن 

أن يكــون مقصــودًا))).

الترجيح: 

وبتحليــل أدلــة الأقــوال الســابقة أميــل إلى ترجيــح مــا 
ذهــب إليــه الــرأي الأول ببطــان العقــد، وذلــك لكــون 
ــب أن  ــا يج ــود، وأن الرض ــل في العق ــو الأص ــا ه الرض
ــة  ــا للقاعــدة الفقهي ــد تطبيقً ينــرف إلى نتيجــة العق
ــاني  ــاظ والمب ــاني لا الألف ــد والمع ــرة بالمقاص ــأن الع ب
وعليــه فــإن صوريــة العقــد تبطلــه وتجعلــه غــر نافــذ 

ــاره.  أو منتــج لآث

ــلم،  ــا: ح 2110، ومس ــم يتفرق ــا ل ــار م ــان بالخي ــاب البيع ب
ــاب الصــدق في البيــع  صحيــح مســلم،د.ط:كتاب البيــوع، ب

والبيــان:ح 1532
 ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط3، ج6، ص 241. (((

ــاء، المنصــورة، ط1،  ــاوى، دار الوف ــة، مجمــوع الفت ــن تيمي  اب (((
ج 32، ص 166.
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المطلب الثاني تحليل الدفع. )))

ــا  ــا المــدعى عليه ــي دفعــت فيه وبدراســة الدعــوى ال
ــل  ــه كف ــزام الذي بموجب ــدر الال ــع مص ــد البي أن عق
ــذه  ــاط ه ــداد أقس ــه في س ــا زوجت ــدعى عليه زوج الم
ــد  ــه عق ــه في حقيقت ــوري وأن ــد ص ــو عق ــيارة ه الس
ــا  ــن لزوجه ــل الثم ــددت كام ــا س ــوي كونه ــرض رب ق
ــق  ــاط وأنف ــيارة على أقس ــن الس ــدد ثم ــل يس والذي ظ
المــال في شــؤونه الخاصــة، وبموجــب مــا ادعتــه المــدعى 
ــة  ــن المؤسس ــع م ــد البي ــرق إلى أن عق ــه تط ــا فإن عليه
ــن  ــددت ثم ــا س ــوري، وأنه ــد ص ــو عق ــيط ه بالتقس
ــام  ــه ق ــدة، وأن ــة واح ــدعي دفع ــاً للم ــيارة كام الس
ــا  ــو م ــاط وه ــورة أقس ــة في ص ــغ للمؤسس ــرد المبل ب
ــال  ــة م ــاره مبادل ــا باعتب ــف الرب ــه وص ــق علي ينطب
ــدعى  ــة الم ــب المحكم ــبق طال ــا س ــب م ــال، وبموج بم
ــل  ــدادها كام ــه وس ــا تدعي ــة م ــات صح ــا إثب عليه
ــن  ــن ادعى واليم ــة على م ــدأ البين ــا لمب ــن وتطبيقً الثم
ــدعي  ــن للم ــة اليم ــت المحكم ــر، وجه ــن أنك على م
ــة  ــز المدعي ــا ولعج ــد أداهه ــا وق ــدعى عليه ــه الم وقبل
عــن أثبــات صوريــة العقــد حكمــت المحكمــة بقبــول 
ــدده  ــا س ــة م ــا بقيم ــدعى عليه ــزام الم ــوى)))، وإل الدع

ــاط.  ــالات وأقس ــن إيص ــدعي م الم

ــع الذي  ــة والدف ــألة الفقهي ــتخلاص المس ــه اس ــد ب  )))يقص (((
ــن  ــه م ــط ب ــا ارتب ــاول م ــرازه لتن ــوى واب ــدي في الدع اب

ــل( ــة بالتحلي ــائل فقهي مس

 )))الحكــم القضــائي الموجــود في ص 70 مــن هــذه الدراســة  (((
والموثــق ب مجموعــة الأحــام القضائيــة العــام،ج 2، ص 357، 

1435ه(

المبحث الثالث: الدفع بمماطلة المشتري

وفيه توطئة مطلبان:

توطئة:

أحــاول خــال هــذا المبحــث توضيــح الدفــع بمماطلــة 
المشــري مــن خــال وقائــع الدعــوى، والــي تتلخــص 
ــاً  ــه طالب ــدعى علي ــد الم ــواه ض ــدعي دع ــة الم في إقام
ــش  ــه والتهمي ــدعى علي ــن الم ــه لأرض م ــات شرائ إثب
ــراها  ــه اش ــك لأن ــة؛ وذل ــال الملكي ــا بانتق على صكه
مــن المــدعى عليــه وســلم له عربونًــا عنــد العقــد، ثــم 
أصــدر له شــيكًًا مصرفيـًـا بالمبلــغ قبــل نهايــة مهلــة إتمام 
الثمــن، إلا أن المــدعى عليــه امتنــع عــن نقــل ملكيتهــا 
له، وبعــرض الدعــوى على المــدعى عليــه أقــر بصحتهــا 
ودفــع بمماطلــة المشــري بقيــام المــدعي بتســليمه مبلــغ 
العربــون بشــيك مــرفي، وقــد كتــب فيــه الاســم خطــأ 
ولــم يتجــاوب معــه في تصحيحــه ممــا تســبب في حرمانه 
مــن الاســتفادة مــن العربــون حــى انتهــت مهلــة إتمــام 
الثمــن، وبــرد ذلــك على المــدعي قــرر بأنــه حــرر الشــيك 
باســم الوســيط بينهمــا، وقــد أفهــم المــدعى عليــه بــأن 
ــل الخطــأ في الشــيك،  الوســيط هــو مــن يســتطيع تعدي
ــد دعــواه،  ــم أحــر المــدعي شــاهدًا فشــهد بمــا يؤي ث
ــخ  ــدم الفس ــزام وع ــع الإل ــل في البي ــرًا لأن الأص ونظ
إلا بموجــب شرعي ثابــت، لذا فقــد ثبــت لدى القــاضي 
انتقــال ملكيــة الأرض إلى المــدعي وقــرر التهميــش على 
صــك الملكيــة بذلــك بعــد اكتســاب الحكــم القطــي، 
ــن  ــم م ــدق الحك ــن، وص ــل الثم ــدعي كام ــم الم وتقدي

محكمــة الاســتئناف))).

ــام 1435 هـ، د.ط، ج1، ص  ــة لع ــام القضائي ــة الأح   مجموع (((
.62
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ــة  ــع بمماطل ــر الدف ــول أث ــابق ح ــم الس ــدور الحك وي
ــه  ــع بامتناع ــع دف ــه إذ البائ ــد وإثبات ــري على العق المش
ــل  ــار مح ــة العق ــل ملكي ــه في نق ــذ التزام ــن تنفي ع
عقــد البيــع؛ لمماطلــة المشــري في تمكــن البائــع مــن 
ــراً في  ــراخى كث ــه ت ــون، وأن ــة العرب ــتفادة بقيم الاس
تنفيــذ التزامــه بتحريــر الشــيك الخــاص بالعربــون محل 
التعاقــد وهــو مــا اســتند إليــه البائــع؛ ليعلــل امتناعــه 
عــن تنفيــذ الالــزام، ودلــل عليــه مــن خــال مراجعــة 
ــم  ــون اس ــيك ك ــل الش ــرة لتعدي ــن م ــر م ــدعي أك الم
المشــري كتــب فيــه بطريقــة غــر صحيحــة دون 

ــن الأول. ــدوى م ج

المطلب الأول: التأصيل الفقهي للدفع.

ــري في  ــة المش ــأن مماطل ــابق في ش ــع الس ــدور الدف وي
العقــد وأثرهــا على العقــد ولبحــث أثــر الدفــع على الثمن 
أتطــرق أولًا إلى توضيــح مفهــوم المماطلــة، والبحــث في 
ــة  ــويف والمدافع ــو »التس ــل ه ــد، والمط ــا على العق أثره
ــه  ــه يمطل ــه، وب ــه حق ــه، مطل ــن وليان ــدة والدي بالع
مطــاً، وامتطلــه وماطلــه بــه مماطلــة ومطــالًا ورجــل 

ــم«))). ــي ظل ــل الغ ــث مط ــال، وفي الحدي ــول ومط مط

ــن  ــه م ــا علي ــؤه في أداء م ــري هي تلك ــة المش ومماطل
حقــوق ارتبطــت بعقــد البيــع كالثمــن ولــو كان في 
مــال  رأس  والثقــة  الموسريــن،  الأغنيــاء،  مقدمــة 
ــى  ــارة، ون ــواب التج ــرق أب ــرء ط ــهل للم ــر تس  كب
النــي صلى الله عليه وسلم عمــا يــزع الثقــة بالمــرء مــن نفــوس النــاس 
ــاء كل  ــه إعط ــدل على أن ــرف الع ــة، ويع ــو المماطل وه
ذي حــق حقــه، وعليــه فــإن مماطلــة الغــي القــادر على 
الدفــع ظلــم؛ لمنعهــا الحــق وإقــرار العــدل والثقــة بــن 

  ابن منظور، لسان العرب، ط3، ج6، ص4225. (((

ــات))). ــاس في المعام الن

كمــا أمــرت الشريعــة الإســامية بالوفــاء بالعهــود 
وتنفيــذ الالتزامــات وعــدم المماطلــة قــال تعــالى: 
وفي   ،((( ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

الآيــة الكريمــة أمــر مــن الله -تعــالى- بالوفــاء بالعهــود 
والالتزامــات الــي يلــزم بهــا الشــخص ويــوفي بالعهــد 
الذي عاهــد بــه، والبيــوع مــن المعامــات الــي ينبــي 
ــه  ــا علي ــؤدي م ــا، وأن ي ــزم بعقوده ــلم أن يل على المس

ــزام.  ــن ال م

ــون  ــة في الدي ــن المماطل ــامية ع ــة الإس ــت الشريع ونه
ومنهــا مــا روي عــن أبي هريــرة -رضي الله عنــه- عــن 
دَاءَهَــا 

َ
مْــوَالَ النَّــاسِ يرُِيــدُ أ

َ
خَــذَ أ

َ
النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــنْ أ

.(((» َُّ تلْفََــهُ اللَّه
َ
خَــذَ يرُِيــدُ إِتلََافَهَــا أ

َ
َُّ عَنـْـهُ، وَمَــنْ أ دَّى اللَّه

َ
أ

ــامية  ــة الإس ــن الشريع ــديد م ــي ش ــث ن وفي الحدي
ــال  ــف الم ــل بتل ــاب لمماط ــالى وعق ــن الله تع ــة م ونقم
ــتفاد  ــو المس ــاص وه ــل الخ ــال المماط ــه وم ــل في المماط
ــس  ــه بعك ــك لعقاب ــه الله »، وذل ــوله صلى الله عليه وسلم »أتلف ــن ق م
مقصــدة الذي ابتغــاه مــن المماطلــة بحفــظ المــال، فــإن 
الله تعــالى يتلــف مــاله الذي ماطــل فيــه ومــاله الخــاص، 
ــة،  ــرد الني ــاله على مج ــف م ــل بتل ــب الله المماط ويعاق

ــل. ــكاب الفع ــة على ارت ــر إلى الغلظ ــا يش ــو م وه

ــرة -رضي الله  ــن أبي هري ــي صلى الله عليه وسلم ع ــن الن ــا روي ع وم

 ياســن جيــاد، المماطلــة في الديــن مجلــة كليــة اليرمــوك،د.ط،  (((
عــدد3، ج 1، ج 16، ص 301.

 ))الآية 20 من سورة الرعد. (((
ــتقراض،  ــاب في الاس ــاري، ط1:كت ــح البخ ــاري، صحي  البخ (((
ــد أداءهــا أو إتلافهــا:ح  ــاب مــن أخــذ أمــوال النــاس يري ب
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ــمٌ، 
ْ
ــيِِّ ظُل ــلُ الغَ ــال: »مَطْ ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه-: أن رس عن

يَتبَْــعْ«)))، كمــا جــاء في 
ْ
حَدُكُــمْ عََلَىَ مَــيٌِّ فَل

َ
تبِّــعَ أ

ُ
ــإِذَا أ

فَ
الحديــث الســابق تحريــم المماطلــة في الديــن، وأن النــص 
ــم  ــك ل ــو بذل ــدر، وه ــورة المص ــل في ص ــد أورد المط ق
يقيــده بزمــن فجعــل المماطلــة في كل زمــان ظلــم يأثــم 

ــه. مرتكب

ومــا روي عــن عمــرو بــن الشريــد، عن أبيــه، قــال: قال 
وَاجِــدِ يُُحــلُّ عِرضَْــهُ وَعُقُوبَتَــهُ«)))، 

ْ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ليُّ ال

ــن  ــوسر م ــع الم ــه إذا امتن ــل إن ــث قي ــر الحدي وفي تفس
ــاظ له  ــه والإغ ــه مطالبت ــإن لغريم ــن ف ــاء الدي قض
ــم يــا معتــد، ونحــو ذلــك، وفي  بالقــول، فيقــول: يــا ظال
ــن المماطــل  ــة ع ــة الشرعي ــع الحصان ــث رف ــذا الحدي ه
فــا حرمــة لنفســه ولا لمــاله ولا لجســده مــن التعــرض 
ــؤدي إلى  ــه بــكل مــا مــن شــأنه أن ي أو التعــدي علي
احتقــاره بــن النــاس أو ينــال مــن كرامتــه، ومــن ثــم 

ــن))). ــول والمطالبــة بالدي ــة الإغــاظ له في الق إباح

ــل  ــري وانتق ــار إلى المش ــل العق ــع انتق ــم البي ــإذا ت ف
الثمــن إلى البائــع ومــا بــي مــن الثمــن يكــون ديناً على 
المشــري، ويحــرم عليــه أن يماطــل في ســداده، خاصــة 
إذا كان غنيـًـا أو قــادرًا على الســداد، فالتأخــر في الســداد 
أو المماطلــة فيــه مــن المنهيــات عنهــا في الشريعــة 
الإســامية والــي توجــب عقــاب الله على المماطــل 

 ))البخاري،صحيــح البخــاري، ط1:كتــاب الحــوالات، بــاب  (((
الحوالــة، وهــل يرجــع في الحوالــة؟ :ح 2287

 ))الإمــام أحمــد، مســند الإمــام أحمــد، ط1:ح 17946،  (((
وأبي داود، ســن أبي داود،د.ط: كتــاب الأقضيــة، بــاب في 
الحبــس في الديــن وغــره :ح 3628، النســائي، ســن النســائي، 
ــنه  ــي:ح 4689، حس ــل الغ ــاب مط ــوع، ب ــاب البي ط2:كت

ــع،د.ط:ح 5487 ــح الجام ــاني، صحي ــاني، الألب الألب
  ابن قدامة، المغني، د.ط، ج 4، ص341. (((

ــدرًا. ــة إذا كان مقت خاص

ــن لا  ــة في الثم ــه أن المماطل ــم الفق ــح في حك والراج
يترتــب عليهــا فســخ العقــد مــا لــم يكــن هنــاك شرط 
ــا بــن طــرفي العقــد، إذا تأخــر المشــري  للفســخ اتفاقً
ــه  ــب الفق ــن، ويذه ــل في الثم ــه وماط ــذ التزام في تنفي
إلى جــواز الــرط الفاســخ وصحتــه وترتيبــه لأثــاره))). 

ــح  ــري تبي ــة المش ــإن مماطل ــرط ف ــذا ال ــب ه وبموج
ــال  ــع وإعادة الم ــرداد المبي ــخ واس ــق في الفس ــع الح للبائ
ــبق سرده  ــا س ــة م ــل مشروعي ــاً، ودلي ــذه كام الذي أخ
ــت  ــا دام ــة، م ــواز والصح ــروط الج ــل في ال أن الأص
ــا  ــك مصداقً ــالًا، وذل ــرم ح ــا ولا تح ــل حرامً  لا تح
مَ  طًــا حَــرَّ  شََرْ

َّ
وطِهِــمْ إِلَّا مُسْــلِمُونَ عََلَىَ شُُرُ

ْ
لقــوله صلى الله عليه وسلم : »ال

حَــلَّ حَرَامًــا«))). 
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
حَــاَلًا

وعليــه فتضمــن العقــد الــرط الفاســخ يبيــح للبائــع 
ــة  ــر في حال ــي يظه ــاف الفق ــد إلا أن الخ ــخ العق فس
ــخًا  ــاً فاس ــد شرط ــدان العق ــن العاق ــم يضم ــا إذا ل م
ــر  ــك ظه ــر ذل ــد، وعلى أث ــخ العق ــري فس ــح للمش يبي

ــان: اتجاه

ــخ  ــواز فس ــب إلى ج ــاه ذه ــذا الاتج ــاه الأول: وه الاتج
العقــد إذا ماطــل المشــري في ســداد الثمــن حــى ولــو 
لــم يتضمــن العقــد شرطــاً فاســخاً، ومرجعهــم في ذلــك 
أن في فســخ العقــد دفعًــا للــرر عــن البائــع الذي منــع 
مــن الانتفــاع بثمــن مبيعــه؛ لمماطلة المشــري في ســداد 
ثمــن المبيــع، رغــم انتقــال ملكيتــه إليــه، وهــو مــا حرم 
البائــع مــن منفعــة المبيــع، وكــذا مــن الانتفــاع بالثمــن 

هُ،د.ط، ج4، ص 3207.   الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتَُّ (((
  الطبراني، المعجم الكبير، ط3:ح 30 (((
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للمماطلــة في الســداد حيــث يــرى ابــن تيميــة -رحمــه 
مُمَاطِــاً  ا  مُــوسِِرً كانَ  إِذَا  مُشْــرَِيَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ تعــالى-  الله 

ــال فِِي  ــةِ،))) قَ مُخَاصَمَ
ْ
رِ ال ــرََ ِ ــا ل ــخُ دَفْعً فَسْ

ْ
ــعِ ال بَائِ

ْ
فَلِل

ــوَابُ«)))، ومــن بــاب آلــة الفســخ  الِإنصَْــافِ: وَهُــوَ الصَّ
للإعســار. 

ــع  ــع م ــن البي ــاه ب ــذا الاتج ــرق ه ــاني: ويف ــاه الث الاتج
العلــم بعــدم القــدرة على الســداد أو البينــة على مماطلــة 
المشــري، وبــن العلــم مــع تضمــن العقــد شرط 
ــا الأولى  ــار أم ــه بالخي ــة فإن ــة الثاني ــي الحال ــخ ف الفس
فــا خيــار له، وهــذا الــرأي على خــاف الــرأي الســابق 
ــار  ــل أو إعس ــة بمط ــم والبين ــن العل ــرق ب ــث يق حي
المشــري مــن عدمــه، وعليــه »فالرجــل مثــاً إذا بــاع 
على إنســان ســلعة يظــن أنــه غــي، ثــم تبــن أنــه معسر 
فلــه الفســخ؛ لأن في إنظــاره ضرراً عليــه، أمــا إذا بــاع 
هــذه الســلعة على شــخص، وهــو يعلــم أنــه معــر فإنــه 

ــار له« ))).  لا خي

الترجيح:

أرى أن الراجــح في المســألة مــا ذهــب إليــه الــرأي الثاني 
مــن جــواز الفســخ في حالــة عــدم العلــم بالإعســار أو 
المماطلــة، فــإن علــم بهــا البائــع وقبلهــا فــا خيــار له 
مــا لــم يضمــن العقــد شرطًــا فاســخًا، فــإن لــم يفعــل 
فــا خيــار له في فســخ العقــد، وعليــه فــا يحــق له إلا 
المطالبــة بالديــن محــل العقــد الذي ماطــل فيه المشــري.

ــة، ط1، ج5، ص  ــن تيمي ــرى لاب ــاوى الك ــن تيمية،الفت  ))اب (((
391

مــن  الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف   ))المــاوردي،  (((
459  ،4 ج  الخــاف،ط2، 

ــتقنع، ط1، ج8، ص  ــع على زاد المس ــرح الممت ــن، ال   العثيم (((
.364

المطلب الثاني: تحليل الدفع.

وبتحليــل الحكــم القضــائي الســابق ومــا أبــداه المدعي 
ــة  ــات مماطل ــتطع إثب ــم يس ــه ل ــة، فإن ــع المماطل ــن دف م
المشــري أو وقــوع الخطــأ أو التقصــر في تنفيــذ التزامــه 
ــدم  ــه إلى ع ــال توجيه ــن خ ــك م ــن، وذل ــداد الثم بس
ــوارد بالشــيك، ومرجــع  ــل الخطــأ ال ــه في تعدي صلاحيت
التعديــل إلى الوســيط في عقــد البيــع الذي أصــدار 
ــرفي  ــارة ط ــدل بزي ــب الع ــهادة كات ــا ش ــيك، أيضً الش
العقــد للتأشــر على هامــش صــك العقــد، وكــذا ســداد 
المشــري كامــل الثمــن قبــل انقضــاء الأجــل وهــو مــا 
ــول  ــا بقب ــدار حكمه ــة في إص ــه المحكم ــتندت إلي اس
ــت  ــع أثب ــو كان البائ ــه ل ــد، وأن ــاذ العق ــوى وإنف الدع
ــد أو  ــخ العق ــن فس ــار ب ــان بالخي ــري ل ــل المش مط
ــدم  ــح لدي؛ لع ــا ترج ــق م ــرر وف ــع ال ــه؛ لدف إمضائ

ــاره. ــري أو إعس ــة المش ــه بمماطل علم

الخاتمة:

 وفي ختــام هــذه الدراســة خلــص الباحــث إلى عــدد مــن 
النتائــج والتوصيــات يمكــن أن نجملهــا في:

النتائج:

	1 الدفــوع الموضوعيــة هي مجموعــة الدفــوع الــي .
يتقــدم بهــا المــدعي أو المــدعى عليــه لــرد الادعاءات 
المتعلقــة بموضــوع الــزاع، ومــا قــدم فيــه مــن أدلة 

ــه المــدعي مــن حجــج. ومــا تــذرع ب

2 ــافهة 	. ــد بالمش ــا ينعق ــة كم ــد بالكتاب ــد العق  ينعق
وذلــك لمــا روي أن النــي -صــى الله عليــه وســلم- 
اســتعان بهــا في نــر الدعــوة الإســامية وهي أكــر 
أهميــة وقيمــة مــن إثبــات الرضــاء وإقــرار العقــود.
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	3 الإكــراه المعــدم لــإرادة يبطــل بــه العقــد لتخلــف .
أحــد أركانــه الأساســية ممثلــة في الرضــاء، والإكــراه 
ــره  ــه المك ــون في ــإرادة الذي يك ــدم ل ــر المع غ
مخــر في اتخــاذ أحــد الخياريــن، واختيــار أيسرهمــا 

ــه. ــد ولا يبطل ــد العق يفس

	4 العقــد؛ لكونهــا . إبطــال  الصوريــة  يترتــب على 
يتخلــف معهــا ركــن الــراضي ولا يجــوز الاعتــداد 
بالرضــا على إبــرام العقــد، فالرضــا ينــرف لنتيجــة 
ــاظ  ــاني لا الألف ــد والمع ــرة بالمقاص ــد إذ الع العق

ــاني.  والمب

	5 يجــوز فســخ العقــد في حالــة عــدم العلم بالإعســار .
ــا  ــا ف ــع وقبله ــا البائ ــم به ــإن عل ــة، ف أو المماطل
خيــار إلا إذا اشــرط في العقــد شرطًــا فاســخًا فلــه 

الخيــار.
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